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 الوكالة عقد العمل و عقد



كلمة شكر وتقدیر

فله سبحانهنحمد االله العظیم أن وفقنا إلى إتمام هذا العمل العلمي، 

لا یشكر االله "وسلاما على سید الخلق القائل فیما معناه .و تعالى الحمد والمنة

وانطلاقا من هذا التوجیه النبوي الكریم، نتقدم بأسمى "من لا یشكر الناس

للأستاذ المشرف الدكتور أیت منصور كمال الذي شرفناعبارات الشكر والتقدیر 

جهده، و لم یبخل و  ووقته بقبوله الإشراف على هذه المذكرة فأفاض علینا بعلمه

.حتى یرى هذا العمل النور،علینا بنصیحة أو معلومة

ل سیادتها بقبول مناقشة لتفضإلى لجنة المناقشةكما یسعدنا أن نتقدم بالشكر 

.تقدیرها، زادنا فخرا و شرفاهذه المذكرة و 

.وأخیرا نتقدم بالشكر إلى كل من مدنا یدا بیضاء سواء من قریب أو بعید



إهداء

  اإلى أبي و أمي أطال االله في عمرهم

إلى كل إخوتي یاسین، عمر، أمال، ملیسة 

"عبد الحق"إلى من سخره االله لي عونا و سندا 

"جدي و جدتي"إلى من ندعو االله بأن یدیمهم لنا و یطیل في عمرهم 

إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  وردة

ماإلى أعز ما لدي، إلى من ربیاني و علماني إلى والدي أطال االله في عمره

و  أخواتي الأعزاء كل واحد إلى عزتي و كرامتي في الحیاة، إلى كل إخوتي

باسمه

رفقاء دربي كل الأصدقاء و الزملاءإلى شركاء أحلامي و

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي راجیة من االله عز و جل                                    

النفع و الانتفاع

سمراء
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نظرا لما تكتسبه ، ممن الحصول على احتیاجاته الأفراد الوسیلة الناجعة لتمكینتعد العقود 

لانسجام في تعاملاتهم االاستقرار و ما تحققه من و  ،ة خاصة لتنظیم مختلف المعاملاتمن أهمی

بین منو   الصورة التي یتخذها العمل، سواء كان عملا مستقلا أو عملا تابعا،أیا كانت الیومیة، و 

في هذا الصدد، باعتبارهما من ن یلعبان دورا بارزااعقد الوكالة اللذهذه العقود نجد عقد العمل و 

.أهم العقود التي ترد على العمل

م عقد العمل في ، إذ نظم أحكافي التقنینأحاطهما المشرع الجزائري بتنظیم خاص  لذلك

حیث یتكون من مجموعة من القواعد القانونیة1یتعلق بعلاقات العمل11-90قانون رقم الإطار 

التي تهدف إلى حمایة العامل من السلطة الممنوحة لرب العمل، كما نجد أنه خصص فصل كامل 

المتعلقة بالوكالة، العامة لكل العقود یتناول فیها الأحكام في التقنین المدني الذي یعتبر الشریعة

وفقا  الوكالةواردة على العمل في الفصل الثاني المعنون ذلك في الباب التاسع تحت عنوان العقود ال

.2منه  589إلى  571المواد 

خاصا لعقد العمل نلاحظ أنه لم یقدم تعریفا فمن خلال التنظیم الذي أفرده المشرع الجزائري

ص ، إذ اكتفى بتحدید العناصر التي یقوم علیها العقد ذلك في نك سایر التشریع الفرنسيبذل، و به

تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر «:التي تنص على أنهو  11- 90من قانون رقم 8المادة 

.»كتابي، و تقوم هذه العلاقة على أیة حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما

بد منلا ،تعریف عقد العمل في القانون المنظم أو في القوانین الأخرىأمام غیابو  

عقد العمل «:ه إلا أن التعریف الراجح هوفتعاریتنوع رغم تعدد و ،الاستعانة بما وصل إلیه الفقه

هو عقد بمقتضاه یضع شخص نشاطه تحت تصرف شخص أخر بحیث یعمل تحت إدارته 

لط بعقد أخر قد تخترب العمل العلاقة التي تجمع بین العامل و  فهذه ،3»ولمصلحته مقابل الأجر

الوكالة أو  «: تقنین المدني التي تنص على أنالمن 571المادة  هتفوهو عقد الوكالة والذي عر 

-04-25صادر في 17عدد  ج ج ، متعلق بعلاقات العمل، ج ر1990أفریل21، مؤرخ في11-90قانون رقم -1

.، معدل و متمم1990
-09-30صادر في  78 عددج ج  ، یتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر26، مؤرخ في58-75مر رقم الأ - 2

www.joradp.dz:، معدل و متمم، أنظر الموقع الإلكتروني التالي1975
:راجع في ذلك-3

BERAUD Jean-Marc, Manuel de droit du travail et de droit social, 5ème Edition=Edition FRANCIS Leferbre,
Paris, 2004, P 392
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لحساب الموكلشيءبعمل الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا أخر للقیام 

.»باسمه و 

عقد الوكالة یقومان على عنصر السابقین أن كل من عقد العمل و ن فیظهر من خلال التعریفی

كما أنهما من العقود الملزمة للجانبین، إذ یلتزم أطراف سما مشتركا بینهما،االعمل الذي یعد ق

علیة على أساس أن العقد شریعة المتعاقدین، ومن ثم لا الاتفاقتم  االعقد بتنفیذ بنوده حسب م

الطرفین اعتماد على فكرة الارتباط العقدي كأداة توفیق بین باتفاقلا أو تعدیله إیجوز نقضه 

مصلحتین متقابلتین، بالرغم من أوجه التشابه بین هذین العقدین، إلا أنهما یختلفان في بعض 

كل النقاط، إذ أصبح التمییز بینهما أمرا مسلما مما یجعلهما یستقلان بكیان قانوني، نظرا لما ینشأه 

.ات من أجل إعطاء الوصف الصحیح للعقدعقد من علاق

لهما أهمیة بالغة تراعي فیها مصلحة عقد الوكالة كل هذه الممیزات فإن عقد العمل و من و 

.الاجتماعيفي الجانب الاقتصادي و أخرىأهمیة و من جهة، التعاقدیة أطراف العلاقة 

ما یثیره من إشكالات قانونیة و  ،عقد الوكالةالتي یكتسبها موضوع عقد العمل و ونظرًا للأهمیة

لعقد عن طریق تطبیق لفي حالة الخلط بین هذین العقدین لإعطاء الوصف القانوني الصحیح 

.فقد ارتأینا أن نعالج أهم جوانبه القانونیة لإزالة اللبسالقواعد القانونیة التي تحكم كل عقد، 

أساس یمكن الفصلعلى أي : الإشكالیة المرتبطة بهذا الموضوع هيفإن  من هذا المنطلق

  عقد الوكالة؟بین أحكام كل من عقد العمل و 

من خلال ستقرائي لإامنهج الما تقدم عمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على إتباع  ىعل بناء

كذلك المنهج المقارن بمقارنة مع مختلف التشریعات الأخرى، و تحلیل المواد المرتبطة بالموضوع 

الموضوع، فیما یخص حول هذاتلف التساؤلات التي قد تطرح واضحة لمخمن أجل إعطاء نظرة

 عةلتحدید الطبیالاختلاف للبحث عن عناصر ،على الخطة الثنائیةباعتمادناتكییف كل عقد

المترتبة عن الالتزاماتمن ثم دراسة ، و )الفصل الأول(القانونیة لكل من عقد العمل وعقد الوكالة 

).الفصل الثاني(كل عقد 



عقد العمل و عقد الوكالة من حیث الطبیعة القانونیة
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الأحكام التي تجسدهو لقواعد لأي عقد یؤدي إلى تطبیق ادأ أن تحدید الطبیعة القانونیةالمب

فا صحیحا خاصة فیما یتعلق بحالة الخلط یف العقد تكیی، مما یؤدي إلى تكیتعتبر خاصة بهو 

ذا ما نجده في كل من عقد العمل هالتي هي في الأصل تكون متشابهة و و  ،بین عقدین أو أكثر

.الوكالة بحیث كلاهما من العقود الواردة على العملعقد و 

هذا بغیة تحدید م مع طبیعته،فإعطاء الوصف القانوني الصحیح لكل عقد بصفة تتلاء

دراسة عقد العمل        في يدعتطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیمه، بالتالي ما یستو 

یعة العلاقة بین أطراف كلا العقدین بالنظر عقد الوكالة من حیث الطبیعة القانونیة، تحدید طبو 

لى طبیعة العمل لك ما یقتضي العودة إ، وكذ)المبحث الأول(أحكام خاصة أن كل عقد ینفرد ب

)المبحث الثاني(خاصة فیما یخص بمسألة الخلط من حیث العمل محل العقدفي كلا العقدین و 

 . للعقد ف الصحیحیإسناد التكیالتي تؤدي بنا إلى إزالة اللبس و 
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المبحث الأول

عقد الوكالة من حیث طبیعة العلاقة بین الأطرافعقد العمل و 

عقد الوكالة، ف المتعاقدة شأن ذلك عقد العمل و تنشأ عن أي عقد علاقة تربط بین أطرا

باعتبار كل من العامل أطرافما نشوء علاقة بین فإن كلا هذین العقدین یترتب عن إبرامه

بالتالي فإن تحدید طبیعة ساب الغیر المتمثل في رب العمل والموكل، و لحالوكیل یعملان باسم و و 

أساس و  اصر المكونة للعقد، إذ تمثل جوهرالعلاقة في كلا العقدین ترتكز على مختلف العن

.التمییز بینهما نظرا لاختلاف النظام القانوني

رب العمل  د العمل علاقة تربط بین العامل و اتجاه إرادة الطرفان إلى إبرام عقیتولد عنو 

التي تسمى علاقة خضوع ، فهذه العلاقة تمثل عنصر جوهري في عقد العمل، كما قد تنشأ عن 

لما یتمتع به الوكیل من الحریة ، نظرا یة التي یمثل فیها الوكیل الموكلعقد الوكالة علاقة تمثیل

، بالإضافة إلى )المطلب الأول(ي یتمیز بها الوكیل تعتبر المیزة الأساسیة التالتيوالاستقلالیة

).المطلب الثاني(المكونة لكل عقد خرىالأمختلف العناصر 
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المطلب الأول

  عقد الوكالةصر الجوهري في كل من عقد العمل و العن

، الآخرعقد العقد عن  كلالممیزات التي تمیزتتجلى عناصر كل عقد في الخصائص و 

التي تمثل الخاصیة الأساسیة التي یقوم جوهري في عقد العمل هو التبعیة و أن العنصر الإذ نجد

علیها العقد، حیث لا یمكن أن نكیف العقد من دون هذا العنصر، غیر أنه في حالة غیاب 

فیه عنصر الذي یشكل كعقد الوكالة، و آخرعقد من نوع عنصر التبعیة فإننا نكون بصدد

.، حیث یتمتع الوكیل بالحریة في أداء عملهلعقدالاستقلالیة جوهر ا

عقد الوكالة تتحدد بین أطراف في كل من عقد العمل و لذلك فطبیعة العلاقة التي تربط

، أو على عنصر الاستقلالیة )الفرع الأول(حسب ما إذا كان العقد یقوم على عنصر التبعیة 

).الفرع الثاني(

الفرع الثاني

في عقد العملالتبعیة عنصر جوهري 

 11-90 رقم قانونیقدم تعریفا لعقد العمل في رع الجزائري وكما أسلفنا الذكر لمالمش

یمكن  ه، وبموجب المادة الثانیة من4المنظم لعلاقات العمل على خلاف التشریعات المقارنة

م بعمل مادي أو فكري على أنه هو العقد الذي یلتزم بموجبه شخص بأن یقو عقد العمل تعریف

توجیه هذا الأخیر مقابل الأجر، فعقد العمل هو مجرد أداة اف و تحت إشر خرآلمصلحة شخص 

المتمم القانون المدني المصري، المعدل ومتعلق بإصدار ، ال1948سنة  131قانون رقم من 674عرفت المادة -4

:، أنظر الموقع الإلكتروني التالي2011-06-16فيصادر ، 28، ج ر عدد 2011سنة  106رقم بالقانون 

www.tantawylow.comعقد العمل هو الذي یتعهد فیه أحد المتعاقدین بأن یعمل في خدمة «:عقد العمل بأنه

.»المتعاقد الأخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الأخر

2645، المتضمن القانون المدني الأردني، ج ر عدد 1976لسنة 43قانون رقم من 805في حین عرفت المادة 

عقد یلتزم أحد «:عقد العمل بأنهwww.lob.gov.jo:الموقع الإلكتروني التاليأنظر،1976-8-1صادر في 

من مرسوم سلطاني 601عرفته المادة ، و »طرفیه بأن یقوم بعمل لمصلحة الأخر تحت إشرافه أو تحت إدارته لقاء أجر

، 2013مایو20الصادرة في 1-12، ح ر عدد العمانیةالمتعلق بإصدار قانون المعاملات المدنیة 29/2013قم ر 

عقد العمل عقد یلتزم أحد الأطراف بأن یقوم بعمل «:بأنهwww.mola.gov.com:أنظر الموقع الإلكتروني التالي

.»لمصلحة الأخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر



8

ثم 5 ولى لإرادة الأطرافالتي تخضع بدرجة الأ،أشملتعتبر أوسع و العمل التيلإبرام علاقة

غیاب حق صاحب  في 6علاقة العمل فلا یمكن التحدث عنبها، النظم المعموللقوانین و ل

عناصره الثلاثة وهي توفرت فیه إذا عقد عملعقد ما، فیعد 7 الإدارة كذاشراف، و الإ العمل في

هذا بخضوع العمیل علاقة، و مثل جوهر الیتحقق عنصر التبعیة وت، 8والتبعیةالعمل الأجر 

التي یصدرها صاحب العمل في فالتعلیمات،9لصاحب العمل بسلطة الرقابة والأشراف رالأجی

قصد 10كذا الجزاءات النواهي و الأخیر الحق في توجیه الأوامر و إطار علاقة العمل تمنح لهذا

العمل تجعلبهذا المعنى فنجد السلطة المخولة لصاحب، و 11تنفیذ العمل تحت رابطة التبعیة

.12المتبوعفي وضعیة العامل 

حرص على تبنیه المشرع الجزائري ، 11-90 رقم من قانون2المادة بالرجوع إلى نص

الا أجراء، في مفهوم یعتبر عم«:على أنهالتي تنصالتبعیة بوصفها عنصر في العقد بدور

،2008، عمان، ، دار الحامد)بالقانون المدنيدراسة مقارنة (، هیثم حامد المصاروة، قانون العمل: لكذ راجع في-5

.84، ص 2010بیروت، محمد حسین منصور، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقیة، :، و راجع أیضا131ص 
في السابق تسمیة علاقة العمل تعتبر المصطلح الأكثر تعبیرا عن عقد العمل بالمفهوم الحدیث بحیث كان یعرف -6

ص العامل بالعمل بالتالي یقصد بمصطلح علاقات العمل، العلاقة التي تنشأ عن قیام شخبعقد إجارة الأشخاص، و 

، الوجیز في شرح قانون دفيه بشیر: لكجع في ذاالمصدر الأساسي لهذه العلاقة هو العقد، ر لحساب شخص أخر و 

  .   53 ص ،2006، الجزائر، دار الریحانة للكتاب، )والجماعیةعلاقة العمل الفردیة(، العمل
، 2009، بیروتة،بي الحقوقیل، منشورات الح)دراسة مقارنة(،قانون العملحمدان،حسین عبد اللطیف-7

  . 179 ص
لنیل درجة الماجستیر في القانون رسالة«نضال جمال مسعود جرادة، التبعیة في علاقات العمل الفردیة، -8

  .  24 ص، 2013، كلیة الحقوق جامعة الأزهر، غزة، »الخاص
العمیل الأجیر هو كل شخص یؤدي عملا یدویا أو فكریا مقابل أجر، رب العمل هو شخص أخر طبیعي         -9

ل، م لعلاقات العمظالمن، 11-90 رقم من قانون2المادة أو معنوي عمومي أو خاص یدعى بالمستخدم استنادا لنص 

.المرجع السابق
  :لكراجع في ذ-10

BARBEROUSSE Evelyn–Guebert, Le guide pratique du droit, Paris, 1986, P .254.
.179، صالمرجع السابقحسین عبد اللطیف حمدان،-11
التقصیریة، وعلیه فتقوم المسؤولیة المدنیةالمتبوعوجود رابطة التبعیة بین التابع و تتحقق مسؤولیة المتبوع ب-12

تابعه متى كانت له سلطة فعلیة في رقابتهاختیارلو لم یكن المتبوع حرا في تالي فتتحقق رابطة التبعیة حتى و بالو 

، تطبیقاتها في القوانین الجزائریةو  للحقالنظریة العامةعلي، مدخل للعلوم القانونیة يد سأحم:، راجع في ذلكوتوجیهه

  .174 ص ،2010،، الجزائرةدار هوم
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مقابل مرتب، في إطار التنظیم، كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا،هذا القانون

لك في كذو »  المستخدمأو خاص، یدعى، طبیعي أو معنوي عموميخرآلحساب شخص و 

أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة السلیمة « : على التي تنص 3فقرة  7نص المادة 

على غرار مختلف »التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في الإدارة

.13التشریعات 

إذ نمیز بین مفهومین وهما التبعیة العنصر الأهم في عقد العمل بمفهوم الخضوع  ىتبق

قیام العامل بالعمل تحت إدارة «:أنهاالتي تعرف على و  ،14التبعیة في صورتها القانونیة 

صاحب العمل بحیث یكون من حق هذا الأخیر إصدار أوامر وتوجیهات للعامل بشأن إشرافو 

أن یوقع علیه الجزاء إذا لم و   مكان أدائهكیفیة القیام به ووقت و تحدید العمل المطلوب منه و 

في سلطة رب العمل في المراقبة وإصدار الأوامر تظهر دائمابحیث،15»یراعى هذه الأوامر

.16الإطار التنظیمي أو الإداري على نحو سواء التوجیه إما في و 

هي التبعیة الاقتصادیة التي تتمحور حول و  آخرب التبعیة القانونیة مفهوم نجد إلى جان

معیشته اعتمادا كلیا على بحیث یعتمد في خرالآة التي یعمل فیها الشخص لحساب الحال

تكمن أهمیة التبعیة في مسألة تكییف عقد العمل عن غیره من العقود وبالخصوص في العقود الواردة عن العمل -13

من القانون المدني المصري، 674المصري في نص المادة المشرعفأغلب التشریعات اعتمدت على رابطة التبعیة منها 

من قانون المعاملات 901المرجع السابق، وكذا المادة من القانون المدني الأردني، 805المادة المرجع السابق،

.المدنیة العماني، المرجع السابق 
.97هیثم المصاروة، المرجع السابق، ص-14
دراسة تحلیلیة في قانون العمل المصري (ة في نطاق علاقة العمل الفردیة، ممدوح محمد مبروك، التبعی-15

القیام «:، في الفقه الفرنسي تعرف التبعیة القانونیة بأنها18، ص2009، دار النهضة العربیة، مصر،)والفرنسي

ارته والذي یملك إصدار الأوامر والتوجیهات للعامل  ویراقب تنفیذها تحت سلطته وإدبالعمل لحساب صاحب العمل و 

فقه الأردني تعرف ، وفي ال30المرجع نفسه، ص : لك، أنظر في ذ»یوقع الجزاء التأدیبي على العامل إذا أخل بهاو 

یتعرض احب العمل وأن یكون تحت إشرافه وإدارته و خضوع العامل أثناء أداء عمله للأوامر ص«:التبعیة القانونیة بأنها

الأردن، الثقافة،غالب علي الداودي، شرح قانون العمل، دار : لك، راجع في ذ»للجزاءات التي له حق في فرضها علیه

.18، ص 2011
حب العمل في إطار تفاصیل العمل خضوع العامل لصاوهي  ،التبعیة القانونیة، فهناك التبعیة الفنیةتتفاوت صور-16

یراقب دقة عملهم، محور بحیث یشرف فنیا على عماله و المستخدم في مجال العمل تمثل الاحترافیةهنا نجد فوجزیئاته 

لصاحب العمل فیما یتعلق بالظروف الخارجیة للعمال خضوع العامل و  یمیةالتنظالثانیة فتتجسد في التبعیة أما الصورة

.98، صرجع السابق محمد حسین منصور، الم: لكفي ذدون الناحیة الفنیة، راجع 
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أن العامل لا و أجره هو مصدر رزقه الوحید أو أساسه باعتبار،17عیشه الأجر وهو مصدر

هذه الحالة  تنبثق من التطور ف ،18لا تعود علیه أرباح نشاطه الخاص یتحمل مخاطر عمله و 

یعتمد اقتصادیا على صاحب العمل أن العامل إذا كان جوهر العلاقة هنا ف  الاقتصادي للتبعیة

ال مدة علاقة العمل مقابل جهد العامل ووقته طو یقوم لحسابه بعمل تبعي، بحیث و  نه یتبعهإف

.19المورد المالي الذي یعتمد علیه العامل  وهویتلقى أجرا 

المشرع الجزائري أخذ برابطة التبعیة هر عقد العمل هي رابطة التبعیة و جو أن  إلى نتوصل

متعلق من قانون ال2، في نص المادة 20الاقتصادیة التبعیة بصورتیها القانونیة إلى جانب 

مصر بحیث اعتمادا على رابطة بخلاف التشریع في كل من  فرنسا و هذا ، و 21بعلاقات العمل 

.فیقاس العقد على أنه عقد عمل باعتماد على رابطة التبعیة القانونیة22التبعیة القانونیة 

،فلا یعتبر العقد عقد عمل إذا توفرت له التبعیة الاقتصادیة فالتبعیة القانونیة هي الأصل

.23را لما لتبعیة الاقتصادیة من سلبیات ظهذا نو 

.97هیثم المصاروة، المرجع السابق، ص -17
.26نضال جمال مسعود جرادة، المرجع السابق، ص -18
تفي تقوم على الربط بین الحالة الاقتصادیة للعامل بمعنى مقابل المالي فبانعدامه تنالتبعیة بالمفهوم الاقتصادي-19

ص أخر بحیث یستأثر بكامل هي الحالة التي یعمل فیها الأشخاص في بیوتهم لحساب شخالتبعیة الاقتصادیة للعامل و 

المرجع السابق، ن منصور،محمد حسی:تفصیل في الموضوع راجعلدون أن یمارس علیهم سلطة الإشراف، لإنتاجهم

  .88 ص
.60هدفي، المرجع السابق، ص بشیر -20
.المرجع السابقالمتضمن علاقات العمل، ، 11-90رقم  قانون-21
، تقرر سریان المرجع السابقیتضمن القانون المدني المصري، 1948سنة 131من قانون رقم 676المادة -22

أحكام قانون العمل على الوسطاء حتى لو كانون یعملون في خدمة جملة من أرباب الأعمال، وتقتصر على اشتراط 

تستقر أحكام القضاء في مصر على بالتبعیة، و تبعیتهم للأرباب الأعمال وخضوعهم لرقابتهم، وعلیه فقد تقرر المقصود 

، وراجع 90لمرجع السابق، صمحمد حسین منصور، ا: لكالقانونیة، راجع في ذهي التبعیة أن المقصود بالتبعیة 

  . 254ص ، 2003،سكندریةالإ ،علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، منشأة المعارف:أیضا
الاقتصادیة من الصعب معرفة أین تبدأ التبعیة الدقة و ر إلى التحدید و نجد أن معیار التبعیة الاقتصادیة یفتق-23

تفریق، عیش من عمله دونتطبیق قانون العمل على كل من ی إلىلأخذ بالتبعیة الاقتصادیة یؤدي اكذا  ،أین تنتهيو 

.197، ص السابقطیف، المرجع لحسین عبد ال :في ذلك لتفصیل في الموضوع  راجعل



11

لكن باعتبار أن ظهور شكل التبعیة الاقتصادیة مبني على توسع مفهوم التبعیة

إلى أن وجوب التبعیة الاقتصادیة كمعیار ممیز لعقد العمل مبني على ضافة، إ24القانونیة

.25قیمة الأجر بالنسبة لها ومكانة و الفئات التابعة اقتصادیا وحاجتها الماسة للأجر ضعف 

لاقتصادیة لكن بصورة في هذا الصدد المشرع الفرنسي اعتمد على رابطة التبعیة انجد

أن مع هذا الوضع، كما تتلاءم، یراعي فیها هذه الطائفة بصورة 26بأحكام خاصة استثنائیة و 

یخص العمال الذین ك في ما اذأخذ بفكرة التبعیة الاقتصادیة و من القضاء في مصر من

.27ل هم دون رقابة أو إشراف صاحب العمیعملون في منازل

خاصة من مطلقة یؤدي بنتائج غیر مقبولة و الأخذ بفكرة التبعیة الاقتصادیة بصورة إذ

یز یهذا دون تمعلى سائر عقود المتعلقة بالعمل و بطغیانهناحیة تكییف عقد العمل  بحیث یهدد 

.28أو من یقوم بعمل مستقلبین من یقوم بعمل تابع 

الاقتصادیة للتبعیة تجعل صورة القانونیة و البأخذما نتوصل إلیه أن المشرع الجزائري

رجي عن عقد العمل قد یصعب ف العقد مسألة صعبة بالاعتماد على عنصر خایمن مسألة تكی

.استنتاجه لعدم ارتباطه ارتباطا وطیدا بالعقدضبطه و 

یف العقد على أنه عقد عمل المشرع الجزائري لحمایة مسألة تكیكان من الأجدر على 

تماشیا مع التطور الاقتصادي الأخذ بفكرة التبعیة الاقتصادیة بصورة استثنائیةبدقة وتحدیده و 

.مه المشرع الفرنسيظبأحكام خاصة كما نو 

.60بشیر هدفي، المرجع السابق، ص -24
.97السابق، صهیثم المصاروة، المرجع -25
هذا في بعض المهن كعمال بصورة استثنائیة مع شروط معینة و المشرع الفرنسي أخذ بصورة التبعیة الاقتصادیة -26

  :لكالصحف، حاملي الأمتعة، راجع في ذالمنازل، بائعي 
BARBEROUSSE Evelyne-Guebert, OP.CIT, P. 254.

.254علي عوض حسن، المرجع السابق، ص -27
یز العمل التابع عن العمل المستقل و على أساسها یعلیه نجد أن التبعیة القانونیة هي التي أخذت معیارا لتمو  -  28

أن التبعیة الاقتصادیة تعتمد على باعتبارز عقد العمل عن غیره من العقود الأخرى التي ترد عن عقد العمل ییمكن تمی

محمد :صاحب العمل، راجع في ذلكعلى خضوع العامل لسلطة و عنصر الأجر، بعكس التبعیة القانونیة التي تعتمد 

.89حسین منصور، المرجع السابق، ص
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الفرع الثاني

عنصر جوهري في عقد الوكالةستقلالیةالا

علاقة بین الوكیل والموكل بموجبهما تتجه إرادة الطرفان إلى إبرام ینشأ عن عقد الوكالة 

لحساب الموكل حیث أنه یمثل تتمثل في أن الوكیل یعمل باسم و العقد، فالصورة المألوفة للوكالة

، كما هو الحال في عقد العمل فالعامل 29في مختلف التصرفات التي یقوم بها خرآشخص 

.عملوهو رب ال آخرمل لحساب شخص یع

م بتصرفاته حیث یعطیها بمجرد إبرام عقد الوكالة فإن الموكل یتنازل عن سلطته في قیا

تنفیذها، ویرجع ذلك لطبیعة العمل أو عدم الرغبة في القیام بذلك لسببالاهتمام بها و للوكیل 

بموجب السلطة ممنوحة للوكیل و ، 30خرىأاهتمامه بأعمال ضیق الوقت أو لكثرت انشغالاته و 

ة المسطرة من العقد المبرم حتى فإنه یتمتع بنوع من الحریة في تنفیذ العمل للوصول إلى الغای

.31إن تلقى التعلیمات بخصوص تنفیذ العمل المسند إلیه و 

السلطة الممنوحة للوكیل بموجب عقد الوكالة قد تتسع أو تضیق حسب التوكیل  إن

، فقد یقید الموكل حریة الوكیل إلى حد 32الموكل إلیه تبعا لما اتفق علیه الطرفان المتعاقدان 

تنفیذا یمنعه من كل تقدیر للعمل الموكل به، إذ یبقى لهذا الأخیر إلا أن ینفذ محل الوكالة 

بالتالي یكون الوكیل في هذه الحالة أقرب إلى أن یكون ات الموكل، و حرفیا لتعلیم

العقود الواردة على  ،رح القانون المدني، المجلد الأولالسنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في ش:راجع في ذلك-29

:و راجع أیضا.373،  ص2000الحقوقیة، بیروت، ، منشورات الحلبي )الحراسةالمقاولة والوكالة والودیعة و (، العمل
PLAQUE Jean- Claude, Contrats spécieux, Bréal,Paris, 2003, p 143.

منصور القاضي، :العقود الرئیسیة الخاصة، ترجمة:جیروم هوییه، المطول في القانون المدني، المجلد الثاني-30

.1044، ص2002مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت، 
منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعیة :التجاریة، ترجمةالعقود الخاصة و :القانون المدنيألان بینابنت، -31

.48،49، ص ص2004للدراسات، بیروت، 
تصنف الوكالة بالنظر إلى التصرفات القانونیة التي تكون محل لها إما تكون وكالة عامة واردة بألفاظ عامة التي -32

لا یخصص فیها نوع العمل القانوني الحاصل فیه التوكیل إذ لا یخول للوكیل إلا القدرة على تنفیذ العقود الإداریة، كما 

573ادتینالم:المحددة في العقد، راجعالأمورالقدرة على مباشرة قد تكون وكالة خاصة حیث لا تمنح للوكیل إلا

أنور طلبة، الوسیط في :أیضاراجعو  المرجع السابق،التقنین المدني،، المتضمن58-75الأمر رقم من 574و 

.773، ص2001، الإسكندریةلرابع، مكتبة الجامعي الحدیث، القانون المدني، الجزء ا
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ضرورة سلطة كاملة، حیث یمكن ال، كما أن السلطة المعطاة لا تكون بmessager)(33رسولا

للموكل أن یحتفظ لنفسه ببعض التصرفات للقیام بها بشرط علم الوكیل بها أما عندما لا یكون 

حالة تعدد الوكلاء، فالموكل عندئذ لا یحتفظ بكل العمل الوكیل هو المتصرف الوحید أي في

.34لنفسه لأنه یفترض تدخل الوكلاء الآخرین في تنفیذ العمل محل الوكالة

یمثله في التصرف ي لمصلحة موكله یكون نائبا عنه و بالتصرف القانونبقیامه إن الوكیل 

إذا كان في تسییر مهمته، و ن الاستقلالیة الذي یقوم به، فإنه یجب علیه أن یتمتع بنوع م

المتمثل في عقد العمل آخرنوع موضوعا تحت تبعیة المتعاقد معه، فإننا نكون بصدد عقد من

خضع العامل لأوامر ، إذ تعتبر التبعیة المیزة الأساسیة لعقد العمل حیث ی35لیس وكالةو 

ة بین نوع من التبعی ىالقول أن الوكالة أیضا تقوم عل، غیر أنه یمكن 36رب العملتوجیهات و 

التعلیمات من الموكل، إلا أن هذه التبعیة تتمثل في تلقي الوكیل الأوامر و الموكل،الوكیل و 

.37رب العملن العامل و درجة التي تكون بیاللیست ب

تعلیمات من الموكل، فإنه یتمتع بقدر من الاستقلالیةالوامر و الأالوكیل رغم أنه یتلقى ف

، لأن الأصل 38كذلك في اختیار الوسائل المستعملةالعمل الموكل إلیه و  أداء الحریة في كیفیةو 

وجیهات عامة لا تتعدى إلى التعلیمات التي یصدرها الموكل هي بوجه عام تمثل تأن الأوامر و 

حیث لا یبقى لهذا حریة الوكیل قد یقید الموكل خضوع كما هو الحال في عقد العمل، و رقابة

في هذه الحالة تابعا و   ، فیعمل تحت إشراف الموكل39وكل إلیه تنفیذا حرفیاذ مایالأخیر إلا تنف

.431عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص السنهوري -33
.1044جیروم هوییه، المرجع السابق، ص:راجع في ذلك-34
، 2013، دار هومة، الجزائر، )قضائیة مقارنةدراسة فقهیة وقانونیة و (، ن بن شیخ أث ملویا، عقد الوكالةلحسی-35

  .32ص 
عقد الوكالة، ذلك أن عقد المشابه خاصة بین عقد العمل و ود یعتبر معیار التبعیة هو أساس التمییز بین العق-36

انعدامإن كانت الوكالة تقوم على الاستقلالیة إلا أنه لا یمكن القول عنصر التبعیة كما رأینا سابقا، و العمل یقوم على 

لأوامر الموكل التبعیة التي لا تصل إلى درجة خضوع الوكیلعقد العمل و التبعیة لذلك لبد من تمییز بین التبعیة في 

.المطلق
.221، 220، ص ص المرجع السابقحسین عبد اللطیف حمدان، -37
.32لحسین بن شیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص -38
.221حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص :راجع-39
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له، ویكون الموكل مسؤولا عن أعمال تابعه، وبالتالي إذا كان الوكیل ینوب عن الموكل فإنه 

من التقنین 74هذا استنادا إلى المادة )40(یلتزم بتصرفاته، وتنصرف أثارها مباشرة إلى الموكل

ما ینشأ عن هذا إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقدا باسم الأصیل فإن«:المدني التي تنص

.»التزامات یضاف إلى الأصیلو  العقد من حقوق،

جانیة أو بعوض السلطة المعطاة للوكیل في تمثیل الموكل، سواء كانت هذه الوكالة م

المقاولة جوهري في عملیة التمییز بین مختلف العقود المشابهة لها كعقدأساسي و تمثل عنصر 

.41عقد العمل خاصةو 

المطلب الثاني

  عقد الوكالةمن عقد العمل و المكونة لكل خرىمضمون العناصر الأ

عنهما لإضفاء طبیعة العلاقة بین الاستقلالیة عنصرین جوهرین لا غنى تعتبر التبعیة و 

وكالة، إلى جانب ذلك هناك عناصر أخرىعقد الالمتعاقدة في كل من عقد العمل و طراف الأ

قیام العلاقة الأجر أساسن الجوهرین، إذ یعد عنصر العمل و لا تقل أهمیة عن العنصری

أما الأجر الوكیل من جهة، یمثل العمل محل التزام العامل و التعاقدیة في كلا العقدین، حیث

المكونة لكل من عقد العمل  لموكل، لذلك مضمون العناصر الأخرىامحل التزم رب العمل و 

)ثانیا (عنصر الأجر ، و )أولا ( عنصر العمل قد الوكالة تتمثل فيعو 

الفرع الأول

في كل من عقد العمل و عقد الوكالةعنصر العمل

مثلفیعقد الوكالة، تي تربط أطراف كل من عقد العمل و في إطار العلاقة التعاقدیة ال

لحساب الطرف أحد الطرفان بالقیام بعمل باسم و عنصر العمل أساس كلا العقدین حیث یلتزم 

:، راجع أیضا15، 14سابق، ص صالمرجع ال، عبد الرازق أحمدالسنهوري :راجع في الموضوع-40

HUET Jérôme, Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux , L.G.D.J, Paris, 1996, p 964.

أنها تخضع لأوامر الموكل فیمكن القول أن سلطة الوكیل تتمثل في قبول أو  إلا م هذه السلطة الممنوحة للوكیلرغ - 41

  .رفض الوكالة
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مضمون عنصر العمل في عقد ندرس وعلیهللاختلاف مضمون العمل في كلا العقدینالآخر

).ثانیا(، ثم مضمون عنصر العمل في عقد الوكالة )أولا(العمل 

العملعنصر العمل في عقد مضمون   -أولا

المجهود یقصد بالعمل كعنصرو  42یشكل العمل أحد الركائز التي یقوم علیها عقد العمل

تحت إشراف لك ذالذي یقوم به العامل مقابل أجر و ،43الشخصي سواء الفكري أو الجسماني 

44لالعمقانون المتعلق بعلاقاتالمن 2هذا ما تنص علیه المادة إدارة صاحب العمل، و 

الجزائري لم یفرق بین العمل الیدوي أو الفكري فكلاهما یمكن أن یكون بالتالي المشرع و 

.موضوعا لعقد العمل

لك یشكل إحدى هو بذو  45ملسبب التزام صاحب الععتبار العمل محل التزام العامل و با

نه من الضروري أن یتولى العاقدان تعین العمل إبالتالي ف،سس التي یقوم علیها عقد العملالأ

ص في هذه الحالة من ظروف التعاقدیستخلامل بأدائه إما صراحة أو ضمنیا و یلتزم العالذي 

.46لك العقدمحل ذأیضا على العاقدین تحدید طبیعة و كما یجب و 

ل فیما توجیهات صاحب العمعاتق العامل أداء العمل بنفسه وتحت إشراف و یقع على إذ

تم تحدیده و لك العمل الذي تمبغیر ذالعاملأن لا یكلف خرىأیقع على رب العمل من جهة 

.47الاتفاق علیه 

ر العمل صفته الممیزة في المتطلبات لیتخذ عنصیجب توفر مجموعة من الشروط و كما

.48التي تندرج ضمن التزام العامل بأداء العملالعقد و 

.32، ص 2003الجزائر، ،التحولات الاقتصادیة ، القصبةعبد السلام، قانون العمل و یبد :لكراجع في ذ-42
ضوعا لعقد العمل و عمل الإنسان یمكن أن یكون فكري أو جسماني، ثار جدل فقهي حول العمل الفكري باعتباره م-43

أن العمل الفكري أو باعتباركیفوه على أنه عقد مقاولة لا عقد عمل، إلا أن هذا الجدل لم یعد ما یبرره الیوم و 

  . 190ص  المرجع السابق،،حسین عبد اللطیف حمدان: لكالعمل، راجع في ذالجسماني محلا لعقد
.، المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق11-90قانون رقم -44
.58هدفي، المرجع السابق، ص بشیر -45
.93ة، المرجع السابق، ص رو هیثم حامد المصا-46
كذا یبق على صاحب العمل عمل تعاقد علیه مع صاحب العمل، و العامل لا یحق له تكلیف شخص أخر للقیام ب-47

عقد تفرقة بین عقد العمل و بجاوي المدني، ال: لكعلیه، راجع في ذالاتفاقأن لا یعهد للعامل القیام بعمل لم یتم 

.31، ص2008، دراسة تحلیلیة ونقدیة، دار هومة، الجزائر، المقاولة
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عنصر العمل في عقد الوكالةمضمون -ثانیا

یقومان على العمل، حیث یعتبر عنصر العمل عقد العمل أن كلاهماو یتفق عقد الوكالة 

عنصر أساسي في كل عقد غیر أنهما یختلفان من حیث المحل، فمحل عقد الوكالة هو تصرف 

        ها علىتعرفالتي المدنيالتقنین  نم571وفقا لنص المادة ،49قانوني لا عمل مادي

لقیام بعمل شيء آخربة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصاالوكالة أو الإنا«:أنها

منه التي 1984المادة التي تقابلها في القانون المدني الفرنسي ، و »باسمهو لحساب الموكل 

سلطة القیام بشيء خرآتوكیل عقد بموجبه یخول شخص لشخص الوكالة أو ال «: تنص على

.50»باسم الموكللحساب و 

قانوني حیث لا یمكن أن أن عنصر العمل في عقد الوكالة ینصب على تصرف الأصل 

الموكل خارج تصرف قانوني، كأن یكون الوكیل موكلا إبرام عقد الوكالة بین الوكیل و نتصور

في إبرام عقد بیع عقار أو سیارة، كذلك نفس شيء بالنسبة لشراء ففي كل هذه الحالات، إن 

رادة إبرامه إالتصرف الذي قام به الوكیل هو تصرف قانوني یتمثل في إبرام عقد، وتحل في 

أثار ، فیترتب عن هذا العقدخرالآالي تتطابق مع إرادة المتعاقد بالتالوكیل محل إرادة الموكل، و 

.51 على عقد الوكالة تنصرف إلى ذمة الأصیل بناء

مادي إذا كان ذلك التصرف وكیل لا یمكن له أن یقوم بتصرفهذا لا یعني أن ال

حقیقة الأمر ما یجب أن ادیة تابعة لهذا التصرف، لأن في القانوني یقتضي منه قیام بأعمال م

یكون قانونیا هو محل الوكالة الأصلي الذي أبرم على أساسه هذا العقد، ولیس التصرفات 

.سوف یتم التطرق إلیه لاحقا-48
، مكتبة دار الثقافة، )العقود المسماة في المقاولة، الوكالة، الكفالة(شرح القانون المدني، عدنان إبراهیم السرحان، -49

.109، ص عمان
:جاء النص باللغة الفرنسیة كالتالي-50

Art 1984 : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de
faire quelque chose pour le mandant et en son nom », code civil français, Dalloz, 1987, p 1334, V : le site :
www.legifrance.gouve.fr

.472، ص 2004، عصام أنور سلیم، أصول قانون العمل الجدید، منشأة المعارف، الإسكندریة-51
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مادیة تنصرف أثارها إلى تصرف الأول العمال الأ، ذلك أن الوكیل قد یقوم ببعض 52التابعة له

، حیث تتحقق هذه الحالة فیما إذا وكل الموكل المتمثل في التصرف القانوني الذي وكل فیه

الوكیل في قبض الدین من مدینه فإنه یجب علیه أن یقوم في بعض الأحیان ببعض الإجراءات 

.53المادیة لاستفاء الدین من المدین

الفرع الثاني

 عقد الوكالةفي كل من عقد العمل و عنصر الأجر

للاختلاف طبیعة ذلك  عنصر الأجر في عقد العمل یختلف عن ما هو في عقد الوكالة 

كلا العقدین فعقد العمل من عقود المعاوضة فالأجر فیه عنصر مهم بحیث من جهة نجد 

علیه ستشمل دراستنا لمضمون عنصر الأجر في عقد العمل و ، الوكالة في الأصل تكون تبرعیة

).ثانیا(جر في عقد الوكالة ، ثم مضمون عنصر الأ)أولا(

عنصر الأجر في عقد العملمضمون - أولا

لا یقوم عقد العمل بدون الأجر بحیث و ، 54الأجر هو العنصر الثاني الممیز لعقد العمل

هذا لاعتبار أن عقد العمل هو من عقود جر فلا نتصور وجودا لعقد العمل و إذا تخلف الأ

هو المقدار و  56بالتالي فهو كل ما یحصل علیه العامل لقاء عمله أیا كان نوعه ،55معاوضة لا

ل الوكیل في كیقوم بها العامل و التيالأعمالتفصیل عند دراسة إمكانیة الفصل بین بالنتطرق إلى هذا الموضوع -52

متى نكیفها على أنها تصرف قانوني یخضع لأحكام عقد الوكالة، أم عمل مادي نطبق من عقد العمل وعقد الوكالة، و 

.علیه قواعد التي تحكم عقد العمل
المادیة التابعة للتصرف القانوني، فإن الضرر الأعمالالوكیل أثناء قیامه بهذه أصیبیظهر ذلك في حالة ما إذا -53

عدنان إبراهیم :تصرف الأصلي، راجع في ذلكالالذي لحق به لا یدخل ضمن نطاق عقد العمل، لأنه مرتبط ب

.103السرحان، المرجع السابق، ص 
.190، المرجع السابق، صحسین عبد اللطیف حمدان-54
من خصائص عقد العمل نجد أنه من عقود المعاوضة الملزمة لجانبین بحیث یأخذ كل طرف مقابلا لما یعطي -55

محمد حسین منصور، : لكحب العمل بأداء الأجر، راجع في ذبحیث یكون على العامل أداء العمل مقابل التزام صا

.84المرجع السابق، ص 
الذي یطلق علیه أو صورته الاسمالأجر كل ما یدخل في ذمة العامل من مال مقابل قیام العامل بالعمل أي كان -56

.107محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص: لكصورة عینیة أو نقدیة، راجع في ذأو نوعه فالأجر یمكن یأخذ
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من القانون المتعلق بعلاقات 80لقد نصت المادة ، و 57المالي الذي یلتزم صاحب العمل بدفعه 

ى بموجبه مرتبا أو دخلا ضحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ویتقاللعامل ال«:على أنهالعمل 

ل علیه فیعتبر عنصر الأجر متحققا في عقد العمل متى تحصل العامو  » العملنتائجیتناسب و 

هو قرار التعین أو عقد العمل، لأجراالذي یؤدیه، وأساس تحدید العمل و على مقابل للعمل 

.58لیس شرط لقیام حالة التبعیةهذا فیعتبر الأجر ركن في العقد و بو 

سواء كان أیا كانت طبیعتهالعمل،  عقدالمنظمة لورا فإنه یخضع لأحكام العمل مأجما دام

.59عملال بعلاقاتمن القانون المتعلق  2دة هذا ما نصت علیه الماعملا ذهنیا أو عضلیا،

.الأجر في عقد الوكالةمضمون عنصر -ثانیا

جع عدم تقاضي الوكیل للأجر إلى تعرف الوكالة أنها عمل من أعمال التبرع، حیث یر 

، وهي طبیعة سایرت منذ القدم في مختلف 60الموكل الصداقة التي تقوم بین الوكیل و  علاقات

لكن تماشیا مع تطور العلاقات الاقتصادیة ظهرت الوكالة المأجورة، بموجبها ، 61التشریعات 

الأجر سواء كان یمكن أن ینقلب عقد الوكالة من عقد تبرعي إلى عقد معاوضة إذا اشترط فیه 

.62بالتالي فهو عقد ملزم لجانبین و  صراحة أو ضمنیا

التي تنص ،من التقنین المدني581المادة نص المشرع الجزائري على ذلك فيلقد  

الوكالة تبرعیة ما لم یتفق على غیر ذلك صراحة أو یستخلص ضمنیا من حالة « : على أن

.59هدفي، المرجع السابق، صبشیر -57
الأجر بحیث أن العمل بانعدامحتى التبعیة و بین وجود حالة بین استلزام وجود الأجر كركن و ط لا یجوز الخل-58

ق،بعلي عوض حسن، المرجع السا: لكتفصیل في الموضوع راجع في ذلالمجاني یخرج عن نطاق العمل التابع، ل

  .257ص 
.المرجع السابقبعلاقات العمل،المتعلق ، 11- 90 رقم قانون-59
60

، 2004، بیروتة، نهاء وكالة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیإ سلطات وموجبات الوكیل و علي ناریس فارس، -

.6 ص

61
ظهرت الوكالة التبرعیة في القانون الروماني كما لازمت أیضا في الفقه الإسلامي، وانتقلت إلى القانون الفرنسي، -

ومن ثم انتشرت إلى مختلف التشریعات، حیث كانت الوكالة تبرعیة، وإذا أعطى الموكل أجرا  لوكیله فإنه لا یكون 

عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق،   :قل، راجع في ذلكبموجب عقد الوكالة و إنما بناءا عن عقد تبرعي مست

  .146ص 
.372السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص-62
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إلا إذا دفع طوعیا فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدیر القاضي .الوكیل

.»بعد تنفیذ الوكالة 

، إلا أنه یمكن 63بعد استقراءنا لنص المادة یتضح لنا أن القاعدة العامة للوكالة تبرعیة 

الموكل على أجر وهو استثناء عن القاعدة العامة، إذ تتحقق الوكالة المأجورة أن یتفق الوكیل و 

اشترط ى الذي یعتبر أساسیا مت، و 64جرحسب ما إذا كان محل العمل یستلزم توفر عنصر الأ

ون بأجر مهما كانت المهمة مهمة الموكولة له بأجر كالوكالة التجاریة التي تكالقیام بالالوكیل 

  . ابهالمكلف

ثبت ء العمل بأجر لدى طرفي العلاقة و تأسیسا على ما تقدم فانه إذا ما انتفت نیة أدا

لوكالة التي تكون في وإنما نكون أمام عقد ا،65العمللدیهما نیة التبرع فإننا لا نكون بصدد عقد

الوكیل في حالة وجود اتفاق بین الموكل و ذلك وكالة بأجر و ال ء أمامواستثنا يتبرعالأصل عقد 

أما في الحالات التي یكون فیها الأجر واجب دون وجود اتفاق،اتفاق بینهماعدم وجودأو 

بالنسبة لعقد العمل فیعتبر عنصر الأجر عنصر أساسي حیث لا یقوم العمل إلا بأجر هذا 

.لارتباط فكرة العمل بالأجر

جیروم هوییه،:تفاصیل أكثر راجعل، و لالتبرع حیث أنها من طابع مجاني عقود الأصل في عقد الوكالة أنها من -63

.1049، 1048ص ص ، المرجع السابق
.نتطرق إلى الحالات التي تكون فیها الوكالة مأجورة لاحقا، عند دراسة التزام الموكل بدفع الأجر-64
.23، ص 2004، القاهرةالفردي، دار الكتب القانونیة، عبد العزیز المنعم خلیفة، الأحكام العامة لعقد العمل -65
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المبحث الثاني

عقد الوكالة من حیث طبیعة العملعقد العمل و 

العملنجد أن عقد متشابهة،لكنها ن یكون موضوع لعدة عقود مختلفة و العمل یمكن أ

هذا العمل یقوم به كل من الوكیلو  رها من العقود الواردة على العملالوكالة باعتبا وعقد

.العامل لحساب الغیرو 

ف یمعیار لتكیساسي من حیث إبراز طبیعة العقد و تحدید طبیعة العمل لها دور أفإن 

العمل طبیعة من حیث المبدأ فإنه نجد العامل في عقد و  فا صحیحا في حالة الخلط،یعقد تكیال

هذا لا یثیر أي جد الوكیل یقوم بأعمال قانونیة و من جهة نله تندرج ضمن الأعمال المادیة،عم

.إشكال

التصرف القانوني یمكن أن یندرج إما محلا لعقد  العمل أو عقد كلا من العمل المادي و ف

لى جانب الوكالة في نفس الوقت، بحیث محل عمل العامل یرد على القیام بأعمال مادیة إ

 إلىكذا عمل الوكیل  یرد على التصرف القانوني كأصل من تصرفات قانونیة، و  هیباشر ما 

.جانب أعمال مادیة تابعة لتصرف الأصلي

كأجیر متمیزة كانت كل منها بین صفته كوكیل و الشخصى حالة أین یجمع نتوصل إل

وكما یمكن أن تكون بصفة ،)المطلب الأول(فیمكن الفصل بین هذه الأعمالخرىالأعن 

).المطلب الثاني(مختلطة أي جمع بین العقدین على نحو یستحیل الفصل بینهما، 
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المطلب الأول

إمكانیة الفصل بین نوعي الأعمال التي یقوم بها الشخص

العامل في عقد العمل ة العمل المكلف القیام به كلا منطبیعتحدید نوع و لضرورة

لا في عقد الوكالة، من حیث مسألة إظهار الطبیعة القانونیة للعقد في حالة الخلط بین كالوكیل و 

.الأحكام الخاصة لكل عقدالعقدین بغیة تطبیق القواعد و 

الوكیل أي یكون ملزم بتنفیذ الالتزام امل و فإذا كان الشخص الواحد یجمع بین صفتي الع

لتصرفات القانونیة في نفس الوقت، كأن یعهد كذا اقد الوارد على الأعمال المادیة و محل الع

هذا إلى جانب ما نجده یباشره من اله بإبرام تصرف قانوني لحسابه و صاحب العمل إلى أحد عم

منه فإن إمكانیة الفصل بین نوعي الأعمال التي یقوم بها الشخص، فإذا كان ، و أعمال مادیة

، إلى جانب ما یقوم به من تصرفات )ولالفرع الأ(یقوم العامل بأعمال مادیة یخضع لعقد العمل

، لأن إعطاء الوصف القانوني الصحیح )الفرع الثاني(قانونیة فإنها تخضع لأحكام عقد الوكالة 

.للعقد یجعل تطبیق الأحكام بصورة لا تثیر أي لبس

الفرع الأول

قیام العامل بأعمال مادیة

ه به هي رب العمل فعلاقتتوجیهات قد العمل یعمل دائما تحت إشراف و العامل في ع

مادي أو فكري لمصلحة بالتالي یقع على عاتق العامل بأن یؤدي عملا،والمتبوععلاقة التابع

، على خلاف عقد الوكالة الذي66محل عقد العمل یرد على تصرف مادي ف ،آخرشخص 

هذا هو الأصل فمثلا إذا تعاقد المریض مع الطبیب ، و 67نصب على التصرفات القانونیةی

لا تنتفي مادیته أن یكون عملا عقلیا فهو لیسقابل أجر كالعلاج فهو عمل مادي و المعالج م

رسالة لنیل درجة «ات طابع الاقتصادي، أیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة الخوصصة المؤسسة العامة ذ-66

.152، ص2009، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، »الدكتورة في القانون فرع قانون الأعمال
.378السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص-67
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إضافة لكون العمل محل التصرف یرد على الأعمال المادیة فیجب توفر ،68تصرف قانوني

.والمتمثل في التبعیةعنصر الخضوع

ادي، لكن الاختلاف بین محل العقد إذا كان تصرف قانوني أو تصرف ممن رغمالفب

لیس هناك ما یمنع من أن یجمع الشخص بین صفته كأجیر إضافة إلى صفته كوكیل، 

فصاحب العمل یمكن أن یعهد إلى أحد عماله بإبرام تصرفات قانونیة لحسابه إضافة إلى ما 

، فیجوز لأجیر أن یمثل المستخدم عندما یفوضه هذا الأخیر 69یباشره من أعمال مادیة أو فنیة 

أو  صاحب العمل بتشغیل الأجراء مثلامة معینة مثل المدیر في مؤسسة الذي یكلفهللقیام بمه

الشراء، ففي هذه الحالة یكون المدیر ممثلا كالبیع و الأخرىصرفات القانونیة القیام بغیرها من الت

هذا بالنظر إلى الطبیعة الغالبة في فقدان صفته كأجیر في المؤسسة، و للمستخدم أو وكیلا دون

.70العقد 

في حالة إمكانیة الفصل بین نوعي الأعمال التي یقوم بها الشخص كل واحدة نصل أنه

لى أن یؤدیها العامل على حدة  فنطبق أحكام عقد العمل في ما یخص التصرفات المادیة ع

التصرفات المادیة ه كأجیر بشأنصفتبینإشراف رب العمل ، بمعنى نمیزتحت رقابة و 

هو التبعیة بوصفها القانوني فنطبق علیه فر العنصر الممیز في عقد العمل و إضافة إلى تو و 

علیه المغزى من إمكانیة ، و 71أحكام عقد العمل، أما صفته الثانیة كوكیل فیخضع لعقد الوكالة 

.الفصل هو تطبیق أحكام كلا العقدین على نحو سواء

.168أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص-68
التي یقوم بها هنا العامل یجمع بین صفته كأجیر وكوكیل على نحو یمكن الفصل بینهما وتمییز الأعمال -69

.226طیف، المرجع السابق، ص لحسین عبد ال: لكالشخص،  راجع في ذ
.381السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -70
.100محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -71
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الفرع الثاني

التصرفات القانونیةالوكیل بقیام

یقتصر عمله الة یلتزم بأداء عمل معین باسم ولحساب الموكل، و الوكیل في عقد الوك

بحیث 73بما أن محل الوكالة الأصلي یكون دائما تصرف قانوني،  و 72بالقیام بأعمال قانونیة

الوكالة إجراء عملیات قانونیة تنفیذ في یلتزم بأداء التصرف محل العقد فیقتضي على الوكیل

بالتالي یخضع في علاقته مع و  أمین إبرام عقد النقل للإیداع لك یكون في إبرام عقد، وثیقة تذو 

.74الموكل لأحكام عقد الوكالة 

نه یمكن الجمع بین إلا أ ،لكن بالرغم من اعتبار أن محل الوكالة یكون تصرف قانوني

الوكالة في بین إدارة إحدى دوائر الأعمال و الذي یجمعالمحامي مثل صفته كوكیل وأجیر

.75الخصومات المتعلقة بها 

توفر عنصر الخضوع في علاقته مع الموكل إضافة إلى فقیام الوكیل بأعمال مادیة و 

، فإمكانیة الأخركل واحد عن متمیز76صفته كوكیل فیمكن إعطائه وصفین في أن واحد 

من التقنین المدني 1984من التقنین المدني المقتبسة حرفیا من المادة 571المشرع الجزائري في نص المادة -72

ما یلاحظ في هذا التعریف »بأن یقوم بفعل أي شيء لفائدة الموكل «الفرنسي المتقدمة الذكر صراحة أن الوكیل یلتزم 

لأن مهمة الوكیل تكون أكثر دقة وشمولا في إنجاز التصرفات أنه یبق غامض وغیر واضح بعبارة القیام بعمل شيء، 

القانونیة لحساب الغیر سواء في عقود ملزمة لجانبین أو أمام تصرفات بإرادة منفردة، ولكن مقارنة مع التشریع المصري 

، 1948سنة  131قانون رقم »یلتزم بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل «:فتنص على أنه699في نص المادة 

.ق بإصدار القانون المدني المصري، المرجع السابقالمتعل

خاصة العقود الواردة على العمل هو أن محل الوكالة الأصل یكون دائما یز الوكالة عن غیرها من العقود و فما یم

حالة عدم تقید من یه أن هناكما نتوصل إلن نجد أن عقد العمل وعقد الوكالة یردان على عمل، تصرف قانوني في حی

لحسین بن شیخ أث ملویا، المرجع السابق، : لكلى الأعمال القانونیة، راجع في ذیقتصر فقط ع لاعمل الوكیل إذ 

 .ـ373السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص :و راجع أیضا، 25ص 
عدنان : لكعلى الأعمال المادیة، راجع في ذالقانونیة لامیزة الأساسیة للوكالة أنها كالأصل ترد على التصرفات -73

.104إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص
  .159ص  ،أیت منصور كمال، المرجع السابق-74

.159طیف حمدان، المرجع السابق، صلحسین عبد ال-75
هنا التبعیة القانونیة، ونجده من جهة بحیث یعتبر عاملا أجیرا في شأن الأعمال التي تتوفر فیه التبعیة، ونقصد -76

محمد حسین منصور، المرجع : لكجد فیها عنصر التبعیة، راجع في ذوكیلا في شأن الأعمال الأخرى التي لا ن

.100السابق، ص
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ى تطبیق أحكام الوكالة في ما یخص التصرفات القانونیة التي الفصل بینهما دون لبس تؤدي إل

نطبق أحكام عقد العمل فیما یخص التصرفات وكیل بإدراج عنصر الاستقلالیة، و یقوم بها ال

القانونیةالتصرفات أن شمول الوكالة على خرىأواحدة على حدة، و نجد من ناحیة المادیة كل

في به هذا ما نجده معمولاالوكالة  أحكامنطبقفي هذه الحالة المادیة في نفس الوقت أعمالو 

.77الفقه الإسلامي 

الثانيالمطلب 

الفصل بین نوعي الأعمال التي یقوم بها الشخصاستحالة

، إلا عقد الوكالة بشأن تحدید طبیعة العمل محل العقدبالرغم الاختلاف بین عقد العمل و 

ا،   أن ذكرند فهو أمر وارد كما سبقالأجیر في عقد واحصفة أن الجمع بین صفة الوكیل و 

.إمكانیة الفصل بین هذه الأعمال یؤول إلى تطبیق القواعد القانونیة الخاصة لكل صفةو 

أو الأعمال لكن في حالة الخلط بین هذه الأعمال محل العقد سواء التصرفات القانونیة

       دفنطبق إما الصفة الغالبة في العقعلى نحو یستحیل معه الفصل المادیة التي تكون 

من ثم دراسة بعض الحالات التطبیقیة بین كلا العقدین التي على أساسها یمكن و  )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(التوصل الى إعطاء الوصف الصحیح 

الفرع الأول

ترجیح الصفة الغالبة

لشخص والتي یخضع في بعضها إذا كانت التصرفات القانونیة والمادیة التي یقوم بها ا

التي یخص التصرفات الأخرىلا نجد هذه العلاقة فیما ف لإدارة ولإشراف من یتم العمل لحسابه،

.78نحو مختلطة اختلاطا لا یقبل التجزئة تكون على 

في الفقه الإسلامي یجوز التوكیل في الأعمال القانونیة كما یجوز التوكیل في الأعمال المادیة الاصطیاد -77

إلى غیرها من التصرفات المادیة كما نجد أیضا یجوز التوكیل في الأعمال القانونیة كالبیع والزواج وعلیهالاحتطاب

.104عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص : لكفیطلق من عمل الوكیل، راجع في ذ
.226طیف حمدان، المرجع السابق، صلحسین عبد ال-78
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یستحیل معه الفصل بین ما إذا كان عقد عمل أو عقد وكالة، فیتعذر التمیز في عمل ف

بالصفة الغالبة وصفیوكالة، فإن العقد هنا المل أو عقد عالالشخص الواحد بین أن یكون عقد 

.79العقد  جملته بحسب ما یعتبر أساسیا فيفینبغي الأخذ بالوضع في

تي تتحقق فیها التبعیة هي الأساسیة اعتبر العقد عقد إذا كانت التصرفات القانونیة ال إذن

إذا كانت التصرفات القانونیة هي الأساسیة خضع العقد برمته أمااستبعد عقد الوكالة ، و 80عمل

هذا تطبیقا لترجیح الصفة الغالبة في العقد فإذا وكل الموكل الوكیل في ،81لأحكام عقد الوكالة 

أن یقوم ببعض الإجراءات المادیة الأحیان أن یسعى للمدین و في بعض قبض الدین فإنه یجب 

تصرف قانوني لا عمل  هون و لمهمة الأصلیة هي قبض الدیلقبض الدین لكن هذا لا ینفي أن ا

.82مادي 

تعتبر ملحقة به 83فالقیام بالعمل القانوني محل الوكالة قد یستتبع القیام بأعمال مادیة 

كما نجد أنه إذا ما اتضح من ظروف لاقة على أنها وكالة،ف العیب تكیتابعة له هنا یجو 

رفات كان أساسها أن كثیرا من التصالعقد أن ركن الإشراف غیر واضح و العلاقة بین طرفي 

ف یأن العمل كان یغلب علیه الطابع القانوني فإن هذا یدعو إلى تكیالصلة الشخصیة والقرابة و 

  .35 ص، 1995مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، العقود، الموجبات و شرح قانون زهدي یكن،-79
.226طیف حمدان، المرجع السابق، ص لحسین عبد ال-80

.101محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-81
.104عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص -82
حول مسألة الفصل بین التصرف هل یدخل 1907أكتوبر 28صدر حكم من محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ -83

في إطار عقد العمل أو في إطار الوكالة، یتمثل في قضیة التوكیل لقبض الدین فإنه یجب في بعض الأحیان أن یسعى 

صلیة هي قبض الدینأن مهمته الأنفيییة لقبض الدین، ولكن هذا لا أن یقوم ببعض الإجراءات المادللمدین و 

كما یظهر أیضا  بوضوح إذا أصیب الوكیل أثناء قیامه بهذه الأعمال المادیة تصرف قانوني لا عمل مادي، و  هيو 

التي تكون تابعة لتصرف القانوني فإذا أصیب الوكیل في أثناء القیام بهذه الأعمال المادیة التابعة لمحل التصرف 

ن إصابته لا تدخل في نطاق عقد العمل وهذا بالنظر أن العقد الذي یربطه مع الأصیل هو عقد وكالة لا القانوني، فإ

السنهوري عبد الرزاق :عقد عمل، هو ما یجعل التصرف المادي یدخل في عقد الوكالة ولیس عقد العمل راجع في ذلك

.373سابق، ص المرجع الأحمد ، 
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فاء رابطة ضبین الطرفین مبنیة على الخضوع بإ، أما إذا كانت العلاقة 84العلاقة بأنها وكالة 

.85التبعیة سواء كان تصرف قانوني أو عمل مادي فنطبق أحكام عقد العمل

الفرع الثاني

حالات تطبیقیة لتمییز بین عقد العمل و عقد الوكالة

نشاط الحركة توسیع طور الحاصل في الحیاة التجاریة والاقتصادیة و تماشیا مع الت

التجاریة التي أصبحت لا تنحصر فقط على التجارة الداخلیة، كذلك ازدیاد العنصر البشري فكل 

تبرز هذه الصورة لعمل یكون محلها عملا قانونیا، و هذه الأسباب ساهمت في ظهور عقود ا

        )أولا(ممثلین تجاریون بحاجة إلى مسافرین و ر في الوكالة التجاریة فالشركات مثلاأكث

ء قد یكونوا عمالا هؤلاصصین في عقد الصفقات التجاریة، و ، متخ)ثانیا(مسیري المؤسسات و 

بذلك لا یمكن الاعتماد على معیار طبیعة في الشركات وتسري علیهم أحكام قانون العمل، و 

.العمل للفصل بین العقدین

و الممثلون التجاریونالمسافرون -أولا

قیام العقود مع أشخاص یعملون لصالحها حیث یشكلون وسطاء في 86قد تبرم الشركات

  :هيالأشخاص في ثلاث فئات و  ءلاهؤ بأعمالهم، ویمكن حصر 

Agents«تجاریینالوكلاء ال_  commerciaux87« لحساب حالة تعاملهم مع الزبائن باسم و

.المؤسسة

.101بق، ص محمد حسین منصور، المرجع السا-84
.227طیف حمدان، المرجع السابق، صلحسین عبد اللك،راجع في ذ-85

تعطي اهتماما للاعتبار الشخصي بقدر ما یعطي  لا ما تجدر الإشارة إلیه أن شركات الأموال هي الشركات التي-86

اهتمام لحصة الشریك المالیة لأن هذا الصنف من الشركات تهتم بالجانب المالي نظرا إلى أن إنشائها یتطلب رؤوس 

، دار هومة، الجزائر،2الممارسة، طمصطفى، عقد العمل بین النظریة و قویدري:أموال ضخمة، راجع في ذلك

.120، 119، ص ص2011
الوكالة التجاریة وإنما اكتفى بتعریف الوكیل التجاري لم یعرفنجد المشرع الفرنسيالجزائريعلى خلاف المشرع-87

یعي أو معنوي یعمل الذي عرفه على أنه كل شخص طبولى من التقنین التجاري الفرنسي الفقرة الأ 134في نص المادة 

.لحساب الغیرعقود الشراء أو بیع باسم و بصفة منتظمة ومستقلة على التفاوض وإبرام
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باسمهم الخاصفي حالة قیامهم بالعملCommissionnaires»الوكلاء بالعمولة _

.88لحساب المؤسسةو 

إذا كان دورهم یقتصر على تقریب وجهات النظر بین الأطراف «Courtiers»السماسرة _

.89في إبرام العقددون المساهمة

الذین یشكلون شركة المستخدمة و للث عن الزبائن في البح90یتلخص عمل هذه الفئات

الشركات التي یعملون لحسابها، إذ تخول هذه الشركات بین العملاء و  هؤلاءالوساطة بین 

.91التي تمثل تصرفات قانونیة م عقود مع عملائها نیابة عنها، و لعمالها سلطة إبرا

أنهم لا یخضعون العمال یقومون بتصرفات قانونیة لحساب المؤسسة غیر هؤلاءأن  رغم

تابعین لرب العمل الذي یمثل یكونون ما یسري علیهم أحكام عقد العمل و إنلعقد الوكالة، و 

، 92التابع عنهم مسؤولیة المتبوع عن أعمالالمؤسسة المستخدمة، فیكون هذا الأخیر مسؤولا

خاصة في ما إذا كان هناك الهذه الحالات في مثل أن هذا الأمر قد یصعب التفرقة غیر 

V : loi n° 91-593 du juin 1990 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandants, J O 27

juin 1991, code de commerce, de décret n°58-1345 du 23 septembre 1958 relatif aux agent commerciaux, J

O28 décembre 1958 L ETEC, Paris 1998, v. le cite : www.ligifrance.gouve.fr

:و راجع أیضا
COURET Alain, BARABIERI Jean- Jacques, Droit commercial, 13 Editions, Dalloz, Paris, 1986, p86.

88
الوكیل بالعمولة بأداء العمل التجاري باسم ولحساب شخص أخر، وذلك وفقا لأوامر وتعلیمات الموكل، حیث یلتزم-

یختلف عن السمسار الذي یعمل على تقریب وجهات النظر بین الأطراف، كذا البحث عن المتعاملین الآخرین، راجع 

، 2001وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سمیر جمیل حسن الفتلاوي، العقود التجاریة الجزائریة، دی: في ذلك

  . 403 ص
.118مصطفى، المرجع السابق، صقویدري-89
فیما یتعلق بالمسافرین أي الطوافین والممثلین التجاریین قد أورد المشرع المصري نص صریح یقضي بسریان -90

قانون من 676/1أحكام عقد العمل على العلاقة الناشئة بین أرباب الأعمال وبین هذه الفئات،  وذلك في نص المادة 

تسري أحكام «:التي تنص على أنه، المرجع السابق ي، المتعلق بإصدار القانون المدني المصر1948سنة  131رقم 

بي التأمین و غیرهم الممثلین التجاریین الجوابین و مندو ین الطوافین و عقد العمل على العلاقة ما بین أرباب الأعمال وب

ء الأشخاص لو كانوا مأجورین بطریقة العمالیة أو كانوا یعملون لحساب جملة أرباب الأعمال، مادام هؤلامن الوسطاء، و 

.»خاضعین لرقابتهمتابعین لأرباب العمل و 
فتحي عبد الرحیم عبد االله وأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، شرح قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة، منشأة -91

.85، ص2002المعارف، الإسكندریة، 
.371، 370راجع في ذلك، السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص ص-92
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بالتالي فتطبیقا .93ء الذین یعملون كممثلین أجرالین و الوسطاء الذین یتصرفون كوكلاء مستق

للمبادئ العامة لابد البحث في كل حالة على حدة عما إذا كان المعني مرتبطا برابطة تبعیة مع 

، فالعبرة في إضفاء وصف العامل 94المؤسسة التي یشتغل لحسابها فیكون خاضعا لعقد العمل

.على الوسیط هو توافر علاقة التبعیة بغض النظر عن طبیعة عمله

لعمل الخاص بمسیري المؤسساتعقد ا -ثانیا

یقوم المسیر بمختلف الأعمال التي تهدف إلى تسییر الحسن للمؤسسة، سواء كانت 

بالرجوع إلى الطابع المؤسسة التي ینتمي إلیها المسیر فقد عمال مادیة أو تصرفات قانونیة، و أ

قد یحدث أن ارة، و یتخذ صفة المسیر الأجیر الرئیسي إما مدیر عاما أو مدیر رئیس لمجلس الإد

.95تنتهي الإنابة هذا المسؤول 

لذي یرتبط بالهیئة ا وقبل انتهاء مدة المحددة للعقدكمنتخب لرئاسة جهاز الإدارة، 

، كما قد یحدث عكس ذلك فتسحب منه الإدارة، ویرجع سبب ذلك إلى سوء 96المستخدمة

ضمن مجلس الإدارة، إذ التسییر غیر أنه یبقى مرتبطا بالمؤسسة المستخدمة بموجب عضویته

المشكل یكمن في عدم تطابق مدة العقد مع مدة العضویة في جهاز الإدارة، فاختلاف طبیعة 

.97الثاني تحقیق النتیجةیث یمثل الأول التزام بالعنایة و الالتزامین ح

لبد من التمییز بین الممثلین التجاریین الذین یتمتعون بالاستقلالیة ویعملون بموجب السلطة الممنوحة لهم، وبین -93

الممثلین الذین یعملون كأجراء رغم أنهم یقومون بأعمال قانونیة ومادیة، وبالتالي فإن الممثلین التجاریین یكیفون تارة 

حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع :وكلاء عادیین حسب العقد، راجع في ذلكعلى أنهم مستخدمین و تارة أخرى أنهم

.221السابق، ص
.117، 118 صالمرجع السابق، ص ،ىمصطفقویدري-94
.120المرجع نفسه، ص-95
المتعلق بالنظام ،1990سبتمبر29، مؤرخ في 290-90یمكن تعریف المسیر من خلال المرسوم التنفیذي رقم -96

في مادته ، 1993أكتوبر 3، صادر في 42 عدد ج ج الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات، ، ج ر

، أما »لأي شركة ذات طابع رؤوس أموال تربطها علاقة بجهاز الإدارة...أن یعتبر مسیر المؤسسة«:التي تنصالثانیة

تحدد «:التي تنصیري المؤسسات دون تعریفهم و یع مسنجد أنها أشارت إلى جم11-90من قانون رقم 4في المادة 

سسات       عند الاقتضاء، أحكام خاصة، تتخذ عن طریق التنظیم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسیري المؤ 

مستخدمي السفن التجاریة والصید البحري والعمال في المنزل والصحفیین والفنانین والمسرحیین والممثلین التجاریین و 

.»في إطار التشریع المعمول بهنظرا عن أحكام هذا القانون، و مستخدمي البیوت، وذلكوریاضي النخبة و 
:راجع في ذلك-97
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فإذا كان المسیر الأجیر الرئیسي یمثل رئیس مجلس الإدارة للشركة المساهمة فإنه یكون 

الب وكلاء عنها لأنهم ینوبون المؤسسة كشخص معنوي، لا عمال الخاضعین لعقد في الغ

الاستقلالیة في قیام بأعمالهم فلا تتوافر فیهم رابطة م یتمتعون بقدر كبیر من الحریة و العمل لأنه

.98التبعیة

كان خاضعا في أداء أما المدیر العام یتوقف تحدید مركزه على درجة استقلالیته، فإذا 

بالتالي و  ،إدارة العضو المنتدب أو المجلس الإدارة فیعتبر في مركز العامله لإشراف و عمل

غیر خاضع لتبعیة فهو وكیل یسريا إذا كان مستقلا في أداء عمله و یخضع لعقد العمل، أم

، تخضع إجراءات فصله لقواعد العزل الانفرادي، أما بالنسبة المدیر 99علیه أحكام عقد الوكالة

د العمل لأنه الذي یتولى إدارة فرع أو قسم من فروع أو أقسام المؤسسة فإنه یخضع لعقالفني 

، أما المدیر شركة 100تعلیمات من المدیر العام حیث یعتبر مرؤوسا لهیخضع یتلقى أوامر و 

لیس أجنبیا عنها، فیعتبر أنه و أحد الشركاء المتضامنین فیها و التضامن أو التوصیة بالأسهم فه

.لیس عاملا، وبالتالي یطبق علیه أحكام الوكالةا و عنهوكیلا 

العبرة من إعطاء الوصف العامل على الوسطاء الذین یقومون بأعمال توسطیة بین 

حیث أنهم یعملون العملاء هو توافر رابطة التبعیة في علاقاتهم مع أرباب العمل،و  أرباب العمل

.101متوجیهاتهم بغض النظر عن طبیعة عملهتحت إشرافهم، و 

BENHIZHA Mounir, Les Contrats de travail, dans L’E.P.E , Ed. Société National de comptabilité, Alger,
1993, p 41.

.102السابق، صمحمد حسین منصور، المرجع -98
حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع :حسب ما إذا كان خاضعا لتبعیة أو غیر ، راجع متحدد صفة المدیر العا-99

.222السابق، ص
.222المرجع نفسه، ص-100
.102محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-101
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یترتب عن إبرام العقدین عقد الوكالة، كل من عقد العمل و بعد تحدید الطبیعة القانونیة ل

ود الملزمة للجانبین،  فتنشأ عقال، نظرا لكونهما من ینمتعاقدال حقوقوالتي تمثل التزامات و آثار

توضیح طریقة تنفیذ العمل،طرف التزامات تستهدف أساسا ضبط و عاتق كل  على

.بهاما یترتب عنها من الجزاءات في حالة إخلال أحدهماوالأسالیب المطلوبة إتباعها و 

عقد الوكالة یقومان على تنفیذ العمل في حدود المهمة المسندة لهنظرا لكون عقد العمل و 

التي تعتبر من الالتزامات الأساسیة التي ائهما التزامات مشتركة بینهما، و فإنه یترتب عن إنش

من الموكلو  حق للرب العملو  الوكیل،لتي تكون من جهة التزام للعامل و اعلیها العقدین و یبنى

رغم اشتراك أطراف العقدین في بعض الالتزامات إلا أنه یترتب ، و )المبحث الأول(جهة أخرى 

همانظام، مع اختلاف )المبحث الثاني (عنهما التزامات ممیزة حیث ینفرد كل عقد بها

.القانوني
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لأولالمبحث ا

تزامات المشتركة في كل من عقد العمل و عقد الوكالةالال

رفي العقد شأن كل من متى نشأ العقد صحیحا تولد مجموعة من الالتزامات في ذمة ط

قانونیة آثارالملزمة لجانبین بحیث یرتب هذا لطبیعة كلا العقدین، عقد العمل وعقد الوكالة

أخرىن جهة مو  ،الوكیل القیام بعملى العامل و من الالتزامات التي تقع علو  بالنسبة لأطرافه

.الموكل یلتزمان بدفع الأجرنجد كل من رب العمل و 

الأجر عنصران لا غنى عنهما لإضفاء صفة عقد العمل تأسیسا لما سبق فیعد العمل و 

الأطراف من التي تقع على عاتقالأساسیةالالتزاماتإضافة نجد أنهما من أهم أو الوكالة،

.خرالآعتبر في نفس الوقت حقوقا لطرف التي تجهة و 

طابع مشترك من حیث التزامات الأطراف في كلا العقدین من حیث الالتزام بتنفیذ یبرز

مع مراعاة اختلاف النظام )المطلب الثاني(كذا دفع الأجر و ) المطلب الأول(لعمل محل العقدا

  .عقدالقانوني لكل 
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المطلب الأول

بأداء عمللالتزاما

یعتبر من أهم الالتزامات و  د الوكالة التزام بتنفیذ العمل،عقیترتب عن كل من عقد العمل و 

وفقا لما یتطلبه العمل ، هذا لوكیل من جهة أخرىامل من جهة و الأساسیة التي  تقع على العا

تطرق الفإن دراسة هذا الالتزام یكون من خلال التزاماتمنه تتفرع مجموعة من و  المتفق علیه،

).ثانیا(ثم في عقد الوكالةمن ، و )الفرع الأول (في عقد العمل إلیه 

الفرع الأول

التزام العامل بأداء العمل

، حیث یتطلب 102إن محتوى هذا الالتزام هو قیام العامل بتنفیذ محل العمل طبقا للاتفاق 

النشاطات التي اتق العامل تحدید كافة الأعمال و یفرضه رب العمل على عتنفیذ العمل الذي 

، انطلاقا من ارتباطه المباشر بالمهام التي ینظمها منصبه، فتنفیذ 103له  تشكل المهمة المنوطة

المتمثلة فياسیة و ثلاث شروط أسدراسته فيعلیه في إطار علاقة العمل یتوقف العمل المتفق 

بذل العنایة بالإضافة إلى )ثانیا(أداء العمل المتفق علیه و ) أولا (تنفیذ الشخصي للعمل 

).ثالثا(المعتادة في تنفیذ العمل

تنفیذ الشخصي للعمل  -أولا

شخصیة العامل ف، 104یغلب علیها الطابع الشخصي التي إذا كان عقد العمل من العقود 

مع العامل إلا لثقته في قدراته لها دورا أساسیا في إبرام العقد، لأن صاحب العمل لا یتعاقد 

على العامل أن یقوم ، لذلك یجب 105للقیام بالعمل المطلوب منه  على أمانته تجعله قادراو 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2تشریع الجزائري، ط أحمیة سلیمان، النظام القانوني لعلاقات العمل في -102

.167، ص 1994
.142قویدري مصطفى، المرجع السابق، ص -103
یقصد بالاعتبار الشخصي تدخل شخصیة العامل في اعتبار صاحب العمل عند أداء العمل المتفق علیه بصفة -104

هیثم حامد :تتوفر في العامل، راجع في ذلكشخصیة دون شخص أخر وذلك وفقا للخصائص والوصفات التي 

.91المصاروة، المرجع السابق ص 
.148، 147المرجع نفسه، ص ص -105
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ما أكدته هذا ، 106إلا بموافقة رب العمل  هبإنجاز ، فلا یجوز له أن یكلف غیره بالعمل بنفسه

.107المنظم لعلاقات العمل 11-90 رقم من قانون الفقرة الأولى 7المادة 

لكون شخصیة ، و 108من التقنین المدني 169هذا أیضا ما یستنتج من نص المادة و 

الذي إن التزام العامل ینتهي بوفاته و من حیث المبدأ فف ،العامل في علاقة العمل محل اعتبار

فلا یحق لرب أن یلزم ورثته على تنفیذ العمل أو،العقد انقضاءیعتبر سبب من أسباب 

.109إتمامه 

التزام العامل بأداء العمل المنوط به بنفسه فإنه لا یستطیع أن ینیب  أن القاعدة العامةو 

إلزام العامل بإحلال أو جزء من الالتزام، بل أن رب العمل لا یستطیع عنه غیره في تنفیذ كل

.110ذلك احتراما للاعتبار الشخصي في عقد العمل غیره محله و 

غیر أن هذا المبدأ لیس من النظام العام، فیجوز لصاحب العمل السماح صراحة أو 

.111ضمنیا للعامل الاستعانة بغیره في أداء العمل

لا لدى اها في اعتبار هؤلاء المساعدین عمبالتالي تكون رابطة التبعیة هي المعمول علیو  

إذا عهد العامل لغیره العمل بموافقة رب العمل، فلا تقع لي أو لدى رب العمل، و لعامل الأصا

.112اختیاره ل هذا الغیر إلا إذا ثبت خطأه فيعلیه المسؤولیة عن عم

:أنه  على التي تنصمنه و 685هذا ما أكدته أغلب التشریعات المقارنة من بینها القانون المصري في المادة -106

، المتعلق بإصدار القانون المدني 1948سنة 131قانون رقم ،»....أن یؤدي العمل بنفسه) أ: ( یجب على العامل«

.79بشیر هدفي، ص :راجع أیضاو  ، المرجع السابق،المصري
بمنصب عملهم ویعملوا أن یؤدوا بأقصى ما لدیهم من قدرات، الواجبات المرتبطة «::جاء نص المادة كالتالي-107

.»المستخدممواظبة في إطار تنظیم العمل الذي یضعه بعنایة و 

دین أن ینفذ التزام المدین في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبیعة ال«:جاء نص المادة كالتالي-108

.»الالتزام بنفسه جاز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین
.376، 375حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص ص -109
.32عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -110
البواب الذي یجیز له صاحب العمل بموجب الاتفاق المبرم بینهما إحلال غیره محله للعمل أثناء :ومثال ذلك-111

.148هیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص :الإجازة، أكثر تفصیلا راجع في ذلك
.376حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص -112



35

العمل المتفق علیهأداء  -ثانیا

یجب على العامل القیام بالعمل الذي تم تحدیده بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع صاحب 

آخرعمل لصاحب العمل تكلیف العامل بأداءالعمل، فلا یجوز له القیام بغیره، كما لا یجوز 

یصب في مصلحته، كما أن العامل ملزم أیضا خرآإن كان تكلیفا بعمل إلا برضاه حتى و 

توابع إذ قد یتطلب إتمام أمور أخرى كالانتقال إلى مكان خارج العمل من هبالقیام بما یتطلب

للقواعد العامة التي لا تجیز  اهذا تطبیق، و 113الأحیانالمؤسسة أو مكان العمل في بعض 

.114تعدیل العقد إلا بعد موافقة طرفیه 

غیر أنه یرد عن هذه القاعدة استثناء حیث یجوز لرب العمل أن یكلف العامل القیام 

:هماو بعمل غیر متفق علیه في حالتین 

یختلف ب العمل تكلیف العامل بتنفیذ عملحالة الضرورة أو القوة القاهرة، فیجوز لصاح-

شریطة قوة قاهرة،هناك ذلك متى دعت الضرورة أو كان ختلافا جوهریا عن عمله الأصلي، و ا

.115أن یكون هذا التكلیف مؤقتا یعود لأصله بعد زوال السبب 

و هي تكلیف العامل بعمل لا یختلف عن عمله الأصلي طالما حالة عدم الاختلاف الجوهري-

.116أن ذلك لا ینتج ضررا للعامل 

بذل العنایة المعتادة في تنفیذ العمل-ثالثا

المتمثلة  العنایة أوجب المشرع الجزائري على العامل عند قیامه بالعمل بذل قدر من 

حیث أن عنایة ،118الذي یكون من ذات درجة العامل و مهاراته 117عنایة الرجل المعتاد  في

.148هیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص -113
.372حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص -114
أن یكلف نشوب حریق في المصنع، یهدد بإتلاف جمیع الآلات عندها یجوز لرب العمل:على سبیل المثال-115

.373المرجع نفسه، ص :، راجع في ذلكبإطفاء النارجمیع العمال 
.80بشیر هدفي، المرجع السابق، ص -116
الشخص الذي یوجد في نفس الظروف هذا ما لم یوجد اتفاق في العقد على أداء العمل رجل المعتادیقصد ب-117

.151المرجع السابق، ص هیثم حامد المصاروة، :، راجع في ذلكبدرجة أخف أو أشد من عنایة الشخص المعتاد
.، المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق11- 90 رقم من قانون 1فقرة  7المادة -118
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، لذلك فهو لا یسأل 119الرجل هي الحد الأدنى من عنایة المتعین على العامل في أدائه للعمل 

، أما إذا لم تقع من العامل، عدم جدارتهقلة تبصره و أل أیضا عن إهماله و یس، بل عن خطئه

.120فإنه لا یسأل لأنه لا ینحرف بذلك عن السلوك المعتاد 

العامل یجب أن یقتصر عمله على صاحب العمل الذي تعاقد معه، فلا یجوز  القاعدة أن

أداء  من ذلك تتمثل في ضمانله أن یعمل لدى غیره مادام أن مدة العقد لم تنتهي، والفائدة

قدراته على قد یؤثر على طاقته و آخرله بعمل ، ذلك أن انشغاالعامل لعمله على أكمل وجه

.121العمل المتفق 

محافظة على الوسائل العمل      بالالالتزامالمعتادة في تنفیذ العمل، كما یتطلب بذل العنایة

العمل، التي یؤدي هلاكها أو تلفها إلى قیام المسؤولیة أدواته الضروریة المسلمة للعامل لأداء و 

التقصیریة، غیر أن قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري لم یتضمن نصا لهذا الالتزام،     

حتیاطات إذ یندرج ضمن الالتزام بتنفیذ عمل معین، حیث یتوجب على العامل أن یتخذ جمیع الا

.122لمسلمة إلیه لانجاز العمل الوسائل االلازمة لحفظ الأدوات و 

الفرع الثاني

العملالتزام الوكیل بأداء

یجب على الوكیل تنفیذ حیثالتزاماتإن تنفیذ الوكالة من جانب الوكیل یلقى على عاتقه 

هو یتمتع بقدر مهم من إمكانیة ، و 123المهمة الموكولة إلیه في حدود السلطات الممنوحة له

بالتالي فإن الطابع ،124المبادرة تلزمه في أن یفعل ما في وسعه لتحقیق مصلحة موكله 

قتضي منا بحث عن هذا الالتزام فيالشخصي في عقد الوكالة شأنه في ذلك شأن عقد العمل، ی

.31عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص عبد العزیز-119
.378، 377حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص ص-120
.152هیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص -121
.82، 81بشیر هدفي، المرجع السابق، ص ص -122
2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الاجتهاد، العقد الوكالة في التشریع والفقه و س صابر،شربل طانیو -123

  .166ص 
.129عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص -124
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من ثم التطرق و ) ثانیا(ذ الشخصي لعقد الوكالة یوتنف) أولا(الة في حدودها المرسومة تنفیذ الوك

).ثالثا(إلى التزام تعدد الوكلاء في عقد الوكالة 

تنفیذ الوكالة في حدودها المرسومة  -أولا

یعتبر تنفیذ الوكالة في حدود المرسومة من الالتزامات الأساسیة التي یقع على عاتق

وفقا لتعلیمات الموكل125، حیث یتطلب منه قیام مختلف التصرفات الموكولة له لالوكی

التقنین المدنيمن  1الفقرة  575 ا الالتزام في المادةتوجیهاته، فتبنى المشرع الجزائري هذو  

.»الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یتجاوز الحدود المرسومة « :أن التي تنص على

أنه لا یحق للوكیل أن یتجاوز حدود الوكالة، فهو مقید نستشففمن خلال هذه المادة

ذ الوكالة في حدودها المرسومة، ، فیجب على الوكیل تنفی126بسلطات الممنوحة له في الوكالة

لا و  بالتالي لا یجور للوكیل أن یتجاوزها لا من ناحیة نطاق التصرفات التي تتضمنها الوكالة،و 

.له الموكلالتنفیذ التي رسمها من ناحیة طریقة 

أن الوكیل لا یستطیع أن یخرج عن حدود وكالته في ،لا یقصد بهذا الالتزامالغایة أنه 

ا التجاوز ، لأن هذ127لیس مؤجلا روط أفضل كأن یكون الثمن معجلا و حالة ما إذا التعاقد بش

، لذلك على الوكیل أن یحتفظ بجمیع الوثائق هلا یلحق ضرر بمصالحو  یعود بالمنفعة للموكل

التي تثبت تنفیذ الوكالة في حدود المرسومة لرجوع على الموكل بما علیه من الالتزامات المترتبة 

.128عنه 

بمباشرة جمیع الأعمال الوكالة باتخاذ جمیع الإجراءات و فالوكیل ملزم بتنفیذ العمل محل 

تنفیذ الوكالة القیام بأعمال مادیة تابعة للتصرف الضروریة لإتمام العمل، كما قد یتطلب

.129الوكالة القانوني محل 

:راجع في ذلك-125
HUET Jérôme, OP.CIT, P. 1157.

:من القانون المدني الفرنسي التي تنص على1989تقابلها المادة -126
«Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat …», V : Code Civil, Op. CIT.

.71، ص المرجع السابقعلي ناریس فارس، -127
.378الفتلاوي، المرجع السابق، ص سمیر جمیل حسن :تفصیل أكثر راجعلل - 128
.451، 450السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص ص-129
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إذا كانت القاعدة العامة في القانون تقضي بأنه إذا تجاوز الوكیل حدود التي رسمها له و 

لیمات التي الموكل في عقد الوكالة لم تعد أعماله ملزمة لهذا الأخیر، لأن الوكیل ملزم بإتباع تع

لوكیل أن ، إلا أن هناك استثناء عن هذه القاعدة  تجیز ل130المتفق علیها موكل و حددها له ال

ومن 131من التقنین المدني575ذلك في الفقرة الثانیة من المادة یخرج عن حدود الوكالة و 

:ذلك بتوفر شرطین هماللوكیل أن یتجاوز حدود وكالته و یمكنخلالها 

.الموكلأن یكون من شأنه ظروف تفرض موافقة _

.استحالة إخطار الموكل سلفا_

في حالة تحقق هذین الشرطین تنصرف أثار العقد إلى الموكل رغم تجاوز الوكیل حدود و 

للقاضي سلطة تقدیریة لموكل عن تجاوزه في أقرب فرصة، و وكالته، لكن یشترط علیه بإخطار ا

.132في تحدید مدى هذا التجاوز 

عند إخلال بالتزامه بتنفیذ محل الوكالة القائمة على إلا أنه تقع على الوكیل مسؤولیة 

لا تقع علیه أي یل نفي المسؤولیة  أمام الموكل و ، كما یمكن للوك133أساس الخطأ العقدي 

مسؤولیة في حالة عدم تنفیذ الوكالة إذا كان بسبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو حالة الضرورة أو 

لا تقع و ، 134الحالات فإن الوكیل یعفى من المسؤولیة بسبب الغیر أو الموكل نفسه ففي كل هذه 

علیه المسؤولیة عند التأخیر في التنفیذ الوكالة إذا اقتضى من الوكیل مجهودا أكبر كالانتقال 

، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وبعض  »تجاوز الوكیل حدود الوكالة في القانون المدني الجزائر«إسعد فاطمة،-130

.137، ص 01/2011، عدد القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث ، »التشریعات المدنیة الأخرى
لكن یسوغ له أن یتجاوز الحدود إذ تعذر علیه إخطار الموكل سلفا و كانت الظروف «:أنهتنص المادة على-131

على الوكیل في هذه الحالة أن یخبر الموكل ل إلا الموافقة على هذا التصرف و الموك عیغلب معها الظن بأنه ما كان یس

.» الوكالةحالا بتجاوزه حدود 
.141إسعد فاطمة، المرجع السابق، ص-132
تقوم مسؤولیة الأصیل عن تصرفات ممثله التي یقوم بها نیابة عنه، وفي حدود نیابته القانونیة والتي أساسها -133

إذا أبرم النائب في «:المتضمن القانون المدني على أنه58-75من الأمر رقم 74المسؤولیة العقدیة، وتنص المادة 

:، راجع في ذلك»حدود نیابته عقدا باسم الأصیل فإن ما ینشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات یضاف إلى الأصیل 

.143أحمد سي علي، المرجع السابق، ص :، و راجع أیضا105شیخ أُث ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن 
، 1992العقود التجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، :القانون التجاريالشواربي عبد الحمید،:راجع في ذلك-134

.244 ص
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لتعویض عن الأضرار في حالة إخلال الوكیل بالتزاماته جاز للموكل طلب ا، و آخرإلى مكان 

بنفي المسؤولیة بأنه قام بالتزامه أو أنه منع من على الوكیل إثبات العكس التي أصبته، و 

.135تنفیذه

التنفیذ الشخصي لعقد الوكالة-ثانیا

، فهو ینفذ فقط التعلیمات الموجهة له من لوكیل تنفیذ الوكالة بدقة وعنایةیجب على ا

هي عنایة الرجل 137من التقنین المدني576العنایة المطلوبة تبعا للمادة ، و 136طرف الموكل 

یحافظ على مصالح الموكل كما لو و  ل یتصرف كما لو كان یفعله لنفسه،، فالوكی138العادي 

.140، فالتزام الوكیل بتنفیذ الوكالة هو التزام ببذل عنایة لا التزام بتحقیق غایة139كانت مصالحه 

أداء بما أن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصي، فلا یجوز له أن یوكل غیره في و  

إنابة غیره في 141من التقنین المدني 580العمل في محل الوكالة، غیر أنه أجازت المادة 

.142بالتالي یكون الوكیل مسؤول عن النائب في حالة خطئه تنفیذ مهمته

اختیار النائب یتم إما من طرف الموكل أو من الوكیل، فإذا قام الوكیل باختیار مسألةأما 

النائب بعد ترخیص من الموكل فیكون مسؤول عن الاختیار الخاطئ لنائب دون أن یتحمل 

على الموكل الرجوع مباشرة على النائب دون الوكیل، أما في حالة ما إذا مسؤولیة التعویض، و 

:تفصیل أكثر راجع في الموضوعلل -  135
BOURDELOIS Béatrice, Droit civil : les contrats spéciaux, Dalloz, Paris, 2009, P. 75.

.91لحسین بن شیخ أُث ملویا، المرجع السابق، ص-136
.»یجب دائما على الوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي«:جاءت المادة كالتالي-137
ما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یمیز بین العنایة الواجبة في الوكالة بأجر أو الوكالة بدون أجر حیث اكتفى -138

.بنص على عنایة الرجل العادي
.91لمرجع السابق، ص لحسین بن شیخ أُث ملویا، ا-139
.133،134عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص ص -140
إذا أناب الوكیل عنه غیره في تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما«:تنص المادة على أنه-141

.هذه الحالة متضامنین في المسؤولیةنائبه فيو یكون الوكیل و و كان هذا العمل قد صدر منه هو، فعل النائب كما ل

أما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنه دون أن یعین شخص النائب فإن الوكیل لا یكون مسؤولا إلا عن خطئه في 

النائب الوكیل أن یرجع في الحالتین السابقتین للموكل و یجوزو . طئه فیما أصدره له من تعلیماتاختیار نائبه أو عن خ

.»الأخرمباشرة علىكل منهما 
:راجع في ذلك-142

PLANQUE Gaud- Claud, OP. CIT, P.160.
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مته فیكون مسؤول عن عمل ترخیص لتعیین من ینویه في تنفیذ مهلم یحصل الوكیل على 

، وكما یمكن أن تكون المسؤولیة بتضامن رار التي یسببها كما لو صدرت منهعن الأضالنائب و 

لأننا أمام خرالآعلیهما معا أو على أحدهما دون استطاعة الموكل الرجوع بیكون و  ،143بینهما

.144مسؤولیة تضامنیة بقوة القانون 

تعدد الوكلاء في عقد الوكالة -ثالثا

الموكل، كما قد ینشأ بالنسبة لعدة وكلاء في عقد مستقل ینشأ عقد الوكالة بین الوكیل و 

ینفرد كل واحد بعقده، أو في عقد واحد، حیث یقع على عاتقهم التزام بتنفیذ الوكالة في حدودها 

فإن المشرع الجزائري میز بین حالتین 145من التقنین المدني 579المرسومة، فبموجب المادة 

.حالة اجتماع الوكلاء أو انفرادهم بالعمللة تضامن الوكلاء في المسؤولیة و حا:وهما

م نحو الموكل الأصل أنه إذا تعدد الوكلاء فإنهم لا یكونون متضامنین لا في التزامه

ذلك أن التزامات الوكلاءت الموكل نحوهم باعتبارهم دائنین لا التزاماباعتبارهم مدنین، و 

.146التزامات الموكل مصدرها العقد، ولا تضامن في الالتزامات العقدیة إلا بنص في القانونو 

غیر أنه بشأن التزامات الوكلاء المتعددین، قد أوردت الفقرة الأولى من المادة أعلاه 

للانقسام، غیر قابلةذلك إذا كانت الوكالةیكونون فیها الوكلاء متضامنین و الحالات التي

،ن ناتج عن خطأ مشترك بین الوكلاءلكن الضرر الذي أصاب الموكل كاو أو قابلة للانقسام 

.139،140فاطمة، المرجع السابق، ص صإسعد:راجع في ذلك-143
.91، 90لحسین بن شیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص ص -144
كانت الوكالة غیر قابلة للانقسام أو إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولین بالتضامن متى«:تنص المادة على أنه-145

لو كانوا متضامنین لا یسألون عما فعله أحدهم على أن الوكلاء و . یجة خطأ مشترككان الضرر الذي أصاب الموكل نت

.متجاوزا حدود الوكالة

إذا كان إذا عین الوكلاء في عقد واحد دون أن یرخص في انفرادهم في العمل كان علیهم أن یعملوا مجتمعین إلا و 

لسنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجعا: أیضاراجعو  ،»العمل مما یحتاج فیه إلى تبادل الرأي كقبض الدین أو وفائه

.479السابق، ص 
.481، 480المرجع نفسه، ص ص -146
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فمن غیر هاتین الحالتین لا یكونون الوكلاء متضامنین في المسؤولیة، إلا إذا وجد شرط 

.التضامن

علیه إذا تم بعقد واحد أو في عقود مستقلة، و كما قد یقوم الموكل بتعیین عدة وكلاء إما

 والعمل مجتمعین فیجب علیهم أن یؤدقیام باالتعینهم بعقد واحد فإن إرادة الموكل تتجه إلى 

.147تهمولة لهم مجتمعین وبموافقالمهمة الموك

، یستثنى مما تقدم أن یكون التصرف محل الوكالة مما لا یحتاج فیه إلى تبادل الرأي

.148لانتفاء الحكمة من وجوب اجتماعهم ،منفردا رلأي من الوكلاء أن یباشفیجوز 

المطلب الثاني

تزام بدفع الأجرالال 

إذا ما رجعنا إلى الفكرة التقلیدیة لسبب الالتزام في العقد فإنه إلى جانب الحقوق التي 

ذي فمقابل العمل الیتمتع بها أطراف العلاقة التعاقدیة في أي عقد یخلق مجوعة من الالتزامات، 

دفع مقابل حسب ما بالموكل الوكالة یقع على رب العمل و عقد یقوم به الشخص في عقد العمل و 

الفرع (كذا التزام الموكل بدفع الأجر و  ،)الفرع الأول(تقتضیه أحكام دفع الأجر في عقد العمل 

).الثاني

الفرع الأول

التزام رب العمل بدفع الأجر

لاقتصادیة في علاقة العامل برب اإن التنظیم القانوني لعقد العمل قد روعیت فیه التبعیة 

من رب العمل  كمورد رزق  هیتقاضاحاجة الأجیر إلى الأجر الذي العمل التي تتمثل في 

یعد خرآي في عقد العمل إلا أنه من جانب كما أسلفنا الذكر عنصر جوهر فالأجر و ،149له

العقد تجدر الإشارة إلى أن وجوب تعدد الوكلاء لیس من النظام العام، فیجوز للموكل أن یرخص للوكلاء في -147

.135بانفرادهم، عدنان إبراهیم السرحان،  المرجع السابق، ص 
.478المرجع نفسه، ص -148
،الأجر ركن جوهري في عقد العمل فلا بد من وجوده وإلا كان العقد من عقود التبرع ولا یعتبر عقد العمل-149

.115، صالمرجع السابقزهدي یكن ، :  لكفي ذ والأجر هو المال الذي یلتزم رب العمل لإعطائه للعامل، راجع
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فالأجر یشمل كل ما یستحقه 150الالتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق صاحب العمل للوفاء به 

.كان نوعه اعمل أیل الأجیر في مقابل ما یؤدیه منالعام

بالرجوع إلى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري ینص صراحة على وجوب 

من قانون 80، فالمادة 151العقد عقد عمل  رعتبالاهذا جر كالتزام یقع على المستخدم، و الأ

حق في الأجر مقابل للعامل ال«:تنص على أنهعمل الفردیة في تعریفها للأجرعلاقات ال

بالتالي فالأجر ، و »یتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب مع  نتائج عمله و العمل المؤدى 

، أخرى من أهم التزامات المستخدمة باعتباره من أهم الحقوق الأساسیة للعامل فیعتبر من جه

، فالأجر 152علیه لا یلتزم رب العمل بدفعه للأجر إلا  بعد تأدیة العامل للعمل المتفق علیه و 

.153یرتبط بالعمل ارتباط السبب بالمسبب

هذا و  للأجراصةبحمایة خالجزائري المشرع أحاط إذ على غرار مختلف تشریعات العمل

یجب على « :على ل التي تنصقانون المتعلق بعلاقات العممن88ما نصت علیه المادة 

وفقا للمبدأ القائل التساوي في و  »استحقاقه الأجر لكل عامل بانتظام عند حلولالمستخدم دفع 

.لحجمهطبقا لنوعیة العمل المنجز فعلا و العمل یستلزم التساوي في الأجر فأجرة العامل تتحدد 

لعامة للأجر لیحیل أمر بوضع القواعد الأساسیة انجد التشریع الحالي فقط اكتفىو 

حیث المبدأ فأنه أهم الأحكام التشریعیة منو ، 154معالجتها إلى الاتفاقیات الجماعیة تفصلیها و 

.108هیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص-150
.118زهدي یكن، المرجع السابق، ص -151
.99، ص2002، المجلة القضائیة، العدد الثاني، »علاقة العمل بمسیري المؤسسات«یحیاوي عابد، -152
هذا مقابل التزام رب العمل بأداء الأجر المقابل لهذا العمل فسبب التزام العامل ملتزم بالقیام بالعمل المتفق علیه و -153

حسین عبد الطیف حمدان، المرجع السابق،       :كل منهما هو التزام الأخر، للتفصیل في الموضوع راجع في ذلك

.117، و راجع أیضا زهدي یكن، المرجع السابق، ص 423ص 
ى مبدأین یتجسد الأول في النصوص القانونیة والتنظیمیة أما الثاني فهو وسائل تحدید وضع الأجور تقوم عل-154

باعتماد الأسلوب التفاوضي وهو الأسلوب الأكثر شیوعا في مختلف تشریعات العمل المقارنة، بحیث تدخل عملیة 

جانب ضبط تحدید الأجور ضمن الصلاحیات الممنوحة الممثلي العمل وأصحاب العمل في إطار الاتفاق الجماعي إلى

قویدري مصطفى، المرجع السابق، ص:شروط العمل والحقوق والالتزامات المترتبة عن علاقة العمل، أنظر في ذلك

حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، :وراجع أیضا.18بشیر هدفي، المرجع السابق، ص :وأنظر أیضا.120

  .        442ص 



43

ل كالتزام على المستخدم فتتمثل باحترام مبدأ المساواة في الأجور یالمبادئ المتعلقة بأجرة العمو 

من القانون 84هذا ما نصت علیه المادة و  بدون أي تمییز،بین العمال لكل عمل مساوي القیمة 

.155المتعلق بعلاقات العمل

على أما مسألة تحدید الأجر تم الأخذ بفكرة الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق 

وطني الظروف الاقتصادیة العامة عند تحدید الأجر ال ىمختلف المؤسسات الاقتصادیة ویراع

، فنجد أن التشریع الحالي العملمن قانون المتعلق بعلاقات  87ادة هذا ما نصت علیه المو 

.ة استعمال الأجر كوسیلة لتنمیةیخول للمؤسس

منها المرتب بحیث یتكون الأجر الذي یستحقه الأجیر ،عناصرمنأجرة العاملتتكونو  

على من عمله من الأجر الأساسي الذي تثبت له هذه الصفة، أو الأجر القاعدي المبني 

تعتبر جزءا متمما له منافع تلحق به و  من مختلف التعویضاتالتصنیف المهني في المؤسسة و 

.156نتاجیةالعلاوات المرتبطة بالإو 

لأهمیة الأجر في عقد العمل  فلقد جاءت الأحكام الجزائیة في تشریع العمل لتوقیع ونظرا 

أن لمفتش العمل دورا من عقوبات جنائیة عن كل إخلال بالأحكام الخاصة بأجرة العمل كما

المتعلق بمفتشیه  03-90 رقم  قانونمن 12هذا ما نصت علیه المادة حیث تحریك الدعوى و

.157العمل

.بعلاقات العمل، المرجع السابق، المتعلق 11-90رقم  قانون-155
، 2000تشریع العمل في الجزائر، دار العلوم، عنابة، محمد الصغیر بعلي،:لتفصیل في الموضوع راجعل -  156

  .20 ص
، صادر في 6 عدد ج ج   العمل، ج ربمفتشیهو المتعلق 1990فبرایر سنة 6مؤرخ في 03-90قانون رقم -157

إذا رأى مفتش العمل أن اتفاقیة من الاتفاقیات الجامعیة «:جاء نص المادة كالتالي،متمممعدل و ، 1990فبرایر 7

مخالفة لتشریع و التنظیم المعمول بهما أو تلحق ضررا جسیما بمصالح الغیر بعرضها تلقائیا على الجهة القضائیة 

.»المختصة
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الفرع الثاني

التزام الموكل بدفع الأجر

بدفع الأجر، خلافا للقاعدة العامة التي تقول أن طبیعة الالتزامیقع على عاتق الموكل 

، فالوكیل لا یستحق أجرا عن قیامه بالعمل محل 158الوكالة الأصل فیها أنها من أعمال التبرع 

  .لكالوكالة إلا إذا وجد اتفاق على ذ

ة فالوكالة العادیة تكون عاد اأساسی اعنصر لا یعتبرلأجر في عقد الوكالةالمبدأ أن ا

یكون في كالتزام على الموكل یصبح، بالتالي فالأجر159لك رعیة ما لم یوجد اتفاق على ذتب

إنما كیل بالعمل محل العقد بدون أجر و على هذا النحو لا یقوم الو و حالة وجود اتفاق علیه، 

،  160على الموكل دفع الأجر المتفق علیه في العقدأداه و  یستحقه نتیجة العمل الذيبموجب أجر

.161من التقنین المدني 581تنص علیه المادة هذا ماو 

هذا ما نصت علیه ضي، لى تحدید الأجر فیعود تقدیره للقاعإذا لم یتفق الطرفان في حالة

ذي بذله ، أو على الموكل دفع مبلغ یتماشى مع الجهد ال162من التقنین المدني 581المادة 

الاتفاق على الأجر یمكن أن یكون صریحا العمل الذي كلفه به الموكل و الوكیل لتنفیذ الوكالة و 

، 163كما یمكن أن یكون ضمنیا لأن عدم وجود الاتفاق الصریح لا یعني عدم استحقاق الأجر

ن أن الوكیل لا یعمل إلا بأجر، ویكون لك إما من ظروف التوكیل أو مذفتكون الوكالة مأجورة و 

، أي عند التعاقد مع 164مدنيمن التقنین ال581هذا ما نصت علیه المادة الاتفاق ضمني و 

شخص یحترف أعمال الوكالة كمهنة یكسب منها عیشه نكون أمام اتفاق ضمني على الأجر 

.147السرحان، المرجع السابق، صعدنان إبراهیم -158
  .34 ص ،2005عقد الوكالة فقها و قضاءا، دار الكتب القانونیة، الإسكندریة، سید أحمد،إبراهیم-159
:تفصیل في الموضوع راجع للة، لالوكیل بعد تنفیذ الوكاالأجر المتفق علیه بین الموكل و حوللیس هناك جدل -160

.239السابق، صشربل طانیوس، المرجع 
.»اتفق على أجر للوكالة فإذا ...تبرعیة الوكالة« جاء نص المادة كالتالي، -161
دفع طوعا بعد تنفیذ  إذا إلااتفق على أجر كان هذا الأجر خاضعا لتقدیر القاضي  فإذا «:تنص المادة على أنه-162

  .» الوكالة
.34سید أحمد، المرجع السابق، صإبراهیم-163
.المرجع السابقالمتضمن التقنین المدني، ، 58-75 رقم أمر-164
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فمن وكل محامیا أو سمسارا أو مصرفا یكون قد اتفق ضمنا مع الوكیل على الالتزام بدفع 

.165الأجر كما هي العادة 

من 581نصت علیه المادة هذا ما، و 166تقدیره للقاضي خضعیأما تعین مقدار الأجر ف

ذي بذله الوكیل لتنفیذ الوكالة على الموكل دفع مبلغ یتماشى مع الجهد ال أو 167التقنین المدني

.168المكلف بهالعمل و 

الوكیل هو التزام فالتزامام التصرف الذي كلف به، تمإیستحق الوكیل الأجر بمجرد ف  

لكن لیس و  عاديالهي عنایة الرجل متى بذل العنایة المطلوبة و  اجر أ هاببذل عنایة یستحق مقابل

هناك ما یمنع أن ینقلب الالتزام بتحقیق غایة بحیث لیس هناك ما یمنع من الاتفاق على عدم 

،  والأجر في هذه الحالة غیر خاضع لتقدیر 169استحقاق الأجر إلا بعد تنفیذ العمل المطلوب 

581هذا ما نصت علیه المادة ، و 170ر طوعا بعد التنفیذالقاضي كما هو الشأن في دفع الأج

.171من التقنین المدني 

إلا أن الوكیل لا یستحق الأجر المتفق علیه أو أجر المثل إذا عاد تنفیذ الوكالة مستحیلا 

إذا سبب أضرار للموكل أو لم یقم بتنفیذ الوكالة بحسن نیة أو أن حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة 

یقابله انقضاء التزام ین مستحیلا و الوكالة لكونهما یجعلان التزام أحد الطرفحالت دون تنفیذ 

من الموكل استحق الوكیل أجره  أعاد تنفیذ الوكالة مستحیلا بخطتلقائیا، أما إذاخرالآالطرف 

.172الأمر متروك لتقدیر القاضي لأجر المتفق علیه بحسب الأحوال و كاملا أو یخفض مقدار ا

.148السرحان، المرجع السابق، صإبراهیمعدنان -165
  .161 ص المرجع السابق،جیروم،هوبیه-166
.المرجع السابقالمتضمن التقنین المدني،،58-75أمر رقم -167
الوكیل على مقداره لأن لم یكن هناك اتفاق بین الموكل و  إذالا جدال حول سلطة القضاء في تعین مقدار الأجر -168

للتفصیل في عن ذكرها في العقد،  واالقضاء هو المرجع المختص للفصل بین المتعاقدین في المسائل التي أغفل

.240شربل طانیوس، المرجع السابق، ص:الموضوع راجع
.149عدنان ابراهیم السرحان، المرجع السابق، ص -169
.34ابراهیم سید أحمد، المرجع السابق، ص -170
.، المتضمن التقنین المدني، المرجع السابق58- 75رقمأمر -171
.149عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص -172
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لك فلا یحق للوكیل أیضا أن یتقاضى أجرا عن الوكالة إذا كانت القضیة التي وكل كذو  

.173الشروع بتنفیذهابها قد انتهت قبل تمكنه من 

لك إلا إذا بعد ذل أجرا عن الأعمال التي یباشرها إذا انتهت الوكالة فلا یستحق الوكیأما

لأجر المتفق علیه إذا لم تتم القضیة لك لا یحق للوكیل اكذو  الوكالة،بعد ملزما بإتمامهاكان 

.174التي من أجلها أعطیت الوكالة 

هذا على و  لك،عیة ما لم یوحد اتفاق على خلاف ذنجد أن أصل الوكالة العادیة تبر  إذن

جزء الموكل على تعجیللي فقد یتم الاتفاق بین الوكیل و بالتا،175عكس عقد الوكالة التجاریة 

فیما یخص مكان دفع الأجر إلا ما بعد تنفیذ العقد، و تأخیر الباقيمن الأجر عند إبرام العقد و 

كان الدفع وفقا للقواعد إذا لم یحدد فیكون ملطرفان على تحدیده بموجب العقد و فانه قد یتفق ا

.176هو موطن المدین العامة و 

.34المرجع السابق، ص ,إبراهیم سید أحمد-173
عدنان إبراهیم السرحان، :و راجع أیضا.516السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص :راجع في ذلك-174

.149ص  المرجع السابق،
اجتهادات، نصوص، دراسات، الجزء الأول، منشورات :بدوي حنا، الوكالة:للتفصیل في الموضوع راجع في ذلك-175

سمیر جمیل حسن الفتلاوي، العقود التجاریة الجزائریة، دیوان :، و راجع أیضا9،ص 1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.386، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.385المرجع نفسه، ص -176
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المبحث الثاني

  عقد الوكالةالالتزامات في كل من عقد العمل و الاختلاف في 

ممیزة یختص بها كل عقد إلى جانب أخرىعقد الوكالة التزامات و  عن عقد العملینشأ

كذلك تلك المترتبة لتي تقع على عاتق كل من العامل والوكیل من ناحیة، و االالتزامات المشتركة 

.الموكل من ناحیة أخرىالعمل و لكل من رب

منهما لقانون خاص به، كل واحد عقد العمل وعقد الوكالة یخضعباعتبار كل من هذا

الذي و باختلاف أحكامها، خرىالأجموعة من الالتزامات تختلف عن جعل كل عقد ینفرد بم

نفیذ التزاماته التي یخول للعامل حمایة خاصة عن طریق إلزام رب العمل بتوفیر هذه الحمایة بت

لكن لتقنین المدني و الة إذ یخضع د الوكملزمة للعامل، وهذا ما نجده في عق ىأخر تقع علیه، و 

یر، حتى بالنسبة للغالالتزامات كما تنصرف لأطراف العقد ، و ل النسبةبه تنشأ ببالتزامات خاصة

عقد لمن ثم الالتزامات الممیزة ، و )المطلب الأول(عقد العمل ل وعلیه ندرس التزامات الممیزة

).المطلب الثاني ( الوكالة 
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المطلب الأول

عقد العمللالممیزة لالتزاماتا 

زامات على عاتق كل من ذ یرتب التإ ،177العقود الملزمة لجانبینباعتبار عقد العمل من 

فتمثل الحقوق التي یتمتع خرالآحقوقا لطرف التي تعتبر في نفس الوقتالعاملرب العمل و 

إلى ) ولالفرع الأ(صاحب العمل التي تقع علىزاماتالت، في إطار علاقة العملاملالع بها

الالتزامات في و   الحقوقتتفاوت هذهو  )الثانيالفرع (تفرض على العامل جانب الالتزامات التي 

.أهمیتها

الأولالفرع 

التزامات رب العمل

یتم یرتبها العقد في ذمة المستخدم و التزاماتل التزامات صاحب العمل على نوعانتتمث

ت یرتبها التزاماو  مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد،لهذا تطبیقا لالتزامات طبقا لشروط العقد تنفیذ ا

والاقتصادیة هذا نتیجة الظروف الاجتماعیة و لحمایة مصلحة اجتماعیة القانون لصالح العامل 

.178من مستلزمات العقد أو مما یوجبه حسن النیة في  التنفیذ أنه لیسفي محیط العمل 

المساواة فإنه نجد أن أهم التزام یقع على لنصوص القانونیة وبمبادئ العدالة و لاستنادا 

، فیتوجب 179صاحب العمل ینطلق من ضرورة التنفیذ السلیم للعقد وفقا لما تم الاتفاق علیه 

دوات أعمل الموكل إلیه بتوفیر وسائل و على صاحب العمل تمكین العامل من التنفیذ ال

التنظیمیة یترتب تطبیق بنود عقد العمل وسریان الأحكام القانونیة و ف لكى ذأضف إل، 180العمل

كذا احترام العمالزام صاحب العمل بتوفیر الحمایة والأمن من كل الأخطار، و ضرورة الت

ن السماح لبعض الفئات م، هنیة من ممارسة نشاطهم النقابيالاتحادات الموتمكین ممثلیهم و 

قع كذا إلزام صاحب العمل بتوفیر الرعایة الطبیة للعمال كما یر،الأجالعمال بغیابات مدفوعة

:للتفصیل في الموضوع راجع-177
BARBEROUSSE Evelyne -Guibert, OP. CIT, P. 307.

.225مصطفى، المرجع السابق، ص قویدري-178
.303حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص -179
.العمل المتفق علیةتنفیذ العمل المطالب به ولیس له أن یجبر العامل على تنفیذ عمل غیر -180
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تمكین العامل من المساهمة في مجهود لضمان الاجتماعي و الاشتراكاتدفع  یتمثل فيالتزام

.181رفع الإنتاجلتحسین التنظیم و الهیئة المستخدمة

الملزمة لجانبین،  فمختلف اعتبارها من العلاقات و  العملفتطبیقا لصفة المزدوجة لعلاقات

التنظیمیة یترتب على مخالفتها سواء بمقتضى النصوص القانونیة و التزامات العامل المفروضة

كما هو بالنسبة لمعمولة، فیكون على صاحب العمل و قیام المسؤولیة التقصیریة وفقا للقواعد ا

ات القانونیة المعهودة كالقوة الأساسیمه أو إثبات عدم الوفاء بالطرق و للعامل إما الوفاء بالتزا

.182القاهرة حالة الإعسار الصعوبات المادیة بدفع المسؤولیة عنه

الثانيالفرع 

التزامات العامل

تختلف استنادا مات تقع على عاتق العامل تتعدد و علاقة العمل تنشأ مجموعة من الالتزا

تضعه عقود الآخرالبعض ما هو منصوص علیه في عقد العمل و إلى طبیعة العمل ونجد منها 

بها عقد العمل عن عقد التي ینفردو  ،ستشمل دراستنا لأهم الالتزاماتالعمل الفردیة والجماعیة و 

)ثانیا(لحفاظ على السر المهني او  )أولا(لك بالتطرق إلى إطاعة أوامر صاحب العمل ذالوكالة و 

المترتب عن یجب العودة إلى الجزاءماتاالالتز دراسة هذه ، وبعد)ثالثا(تناع عن المنافسة الامو 

).رابعا(بالتزامهإخلال العامل 

إطاعة أوامر صاحب العمل -أولا

صاحب العمل، فتقتضي خضوع العامل شأ نمطا من التبعیة بین العامل و عقد العمل ین

شراف علیه عبر إصدار الإقوم بتوجیه العامل و مل الذي یفي كل نشاطه إلى سیطرة صاحب الع

لا في حدود تنفیذ العمل محل العقد و ، بحیث تكون محصورة 183التعلیمات اللازمة الأوامر و 

عن رب العمل إلى العامل غرضها تحقق الأوامر الصادرة تلكي و  184تتعدى إلى حیاة العامل

.180مصطفى، المرجع السابق، ص قویدري-181
.92بشیر هدفي، المرجع السابق، ص -182
.58، المرجع السابق، ص 1987، الوجیز في شرح قانون العمل، مطابع التعلیم العالي، بغداد، یوسف إلیاس-183

،         2011المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، همام محمد محمود، قانون العمل عقد العمل الفردي، دار -184

  .414ص 
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،القانونالطاعة مصادر مختلفة، منها العقد، اجبفو علیه یقوم العامل بتنفیذها و  أن بدلا

مه من تنظیم بغض النظر عن تلز ما هذا نابع من معطیات الإدارة و ،185التنظیم الداخلي و 

.186مدى السلطة الرئاسیةأساس و 

الذین یضعهم و  إدارة العملالعمل فيبحیث یجب على العامل إطاعة أوامر رب 

شراف على العملمزاولة الإفي مهمتهم بحیث تندرجالمفوضین لعمل، كالمدراء و صاحب ا

على «:من قانون المتعلق بعلاقات العمل7علیه المادة  صتنهذا ما ، و 187متابعة العمال و 

العمال أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة السلیمة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته

یتوقف عند عامل أن یستجیب لواجب الامتثال و ، فیتعین على ال»العادیة لسلطاته في الإدارة 

.188مع شروط العقدوامر متعارضة مع قوانین الدولة وتنظیماتها و الحد الذي تكون فیه هذه الأ

نه للعامل أن یمتنع في إطار التبعیة الفنیة أن ینجز إعمال وفقا لرغبته الخاصة فإإضافة 

، 189ام التدرج الرئاسي في المؤسسة ظهات من أشخاص غیر مخولین وفقا لنأو یتلق توجی

یكون رب العمل مسؤول عن أعمال العامل مسؤولیة التابع عن یعتبر تابعا و فالعامل 

.191من التقنین المدني الجزائري 136تطبق أحكام المادة و  190المتبوع 

ب علیه قیام المسؤولیة إلا أنه في حالة إذا خالف العامل أوامر المستخدم أو من ینویه ترت

من 137هذا ما نصت علیه المادة للمسؤولیة المدنیة، و كام العامة العقدیة طبقا لأحو  التقصیریة

یقوم صاحب العمل بتوجیه العامل والإشراف علیه عبر إصدار أوامر سواء كانت فردیة توجه إلى العامل مباشرة -185

بار أو على شكل أوامر عامة یتضمنها النظام الداخلي للمؤسسة والتي غالبا ما تشمل تحدید جوانب مختلفة وعلى اعت

، 154هیثم حامد المصاروة ، المرجع السابق، ص :أن هذه الأوامر أو التعلیمات مكملة للعقد وشروطه، راجع في ذلك

.146قویدري مصطفى، المرجع السابق، ص :و راجع أیضا
إسحاق منصور، ممارسة السلطة الرئاسیة وأثرها في قانون العقوبات، :تفصیل في الموضوع راجع في ذلكلل -  186

  .16ص . 1983یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د
.378حسین عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -187
.140قویدري مصطفى، المرجع السابق، ص -188
.82بشیر هدفي، المرجع السابق، ص -189
  .378ص  عبد الرزاق أحمد،  المرجع السابق،السنهوري-190
تى كان واقعا منه یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه  بفعله الضار م«:جاء نص المادة كالتالي-191

.»وظیفته أو بسببها أو بمناسبتهافي حالة تأدیة و 
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كما یمكن إنهاء علاقة ، و 193یمكن لرب العمل أن ینفي مسؤولیة المتبوع، و 192التقنین المدني

.194العمل

القضاء من أكد على وجوب الطاعة في تنفیذ العمل حتىمن الفقه و من جهة هناك 

.195لو كانت الأوامر الصادرة مخالفة للقانون و 

الحفاظ على السر المهني-ثانیا

إن التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل التي أطلع علیها بحكم عمله هو التزام 

ون علاقات العمل في بموجب أحكام قانفالعامل و 196یفرضه مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود 

، ملزم بأن 172198أحكام التقنین المدني في نص المادة ، و 197في الفقرة الثامنة 7ة نص الماد

علیها بسبب عمله فلا یفشیها أو التجاریة التي یطلعینا على جمیع الأسرار الصناعیة و یكون أم

.199یعطیها إلا إذا كان مخلا بالتزامه

مجلاته وأنواعه، تنطلق الذي یشمل جمیع مستویات العمل و ن أهمیة هذا الالتزامإف منه

الذین تتعلق بهم تلك الأسرار لك الأشخاصكذهذه الأسرار بمصالح صاحب العمل و من ارتباط 

العلم را لطبیعة ظأیضا الأشخاص الذین تتعلق بهم تلك الأسرار نالعمل و بمصالح صاحب 

غیر أن هذا حیث یمتد أثره حتى بعد انتهاء علاقة العمل،ب، الإنتاجبوسائل وأسالیب العمل و 

التفتیش التي تمارسها السلطة ابة و المبدأ ترد علیه بعض الاستثناءات الخاصة بحالات الرق

.»للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیم «:جاء نص المادة كالتالي-192
هذا في حالة إذا كان هناك سبب من الأسباب المبررة مثل القوة القاهرة، الحادث الفجائي، خطأ الغیر، الخطأ -193

،  المتضمن التقنین المدني، المرجع 58-75 رقم من الأمر، 136، 127المادتین :الشخصي للعامل، راجع في ذلك

.السابق
.جع السابقالمتعلق بعلاقات العمل، المر  11- 90 رقم من القانون73المادة -194
سلیمان محمد الطماوي، الجریمة التأدیبیة دراسة مقارنة، دار الفكر :للتفصیل في الموضوع، راجع في ذلك-195

.169، ص 1973العربي، القاهرة، 
.235حسین عبد اللطیف، المرجع السابق، ص :للتفصیل في الموضوع راجع في ذلك-196
و أسالیب الصنع و أن لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات و التكنولوجیا«:جاء نص المادة كالتالي-197

بصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طرق التنظیم و 

»طلبتها سلطتهم السلیمة 
.، المتضمن التقنین المدني، المرجع السابق58- 75 رقم الأمر-198
.156هیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص -199
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من القانون  19نستنبط هذه الحالة في نص المادة ، و 200المختصة أثناء تنفیذیها لمهامها 

.201المتعلق بمفتشیه العمل 

را للأهمیة هذا الالتزام رتب ظنو م بإفشاء الأسرار المهنیة، عند الإخلال بهذا الالتزا لكن

.202الجنائیةیة و القانون قیام المسؤولیة الإدار 

الامتناع عن المنافسة -ثالثا

الإطلاع على أسرار صاحب العمل والتعرف على عملائه، باعتبار أن العامل یستطیع

منع العامل من  إلى افةإضلك الأسرار ن مصلحة صاحب العمل تقتضي المحافظة على تإف

.استخدام تلك الأسرار أو الاستفادة منها

قانون المتعلق بعلاقات العمل من في الفقرة السابعة 7تنص المادة صددفي هذا ال 

أن لا تكون لهم مصالح مباشرو أو غیر مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة «

»أن لا تنافسه في مجال نشاطهو اق مع المستخدم إذا كان هناك اتفأو مقاولة من الباطن إلا 

ستخدمه أن یعمل لصالح مستخدم بحیث لا یجوز لهذا العامل الذي یكرس وقت نشاطه لم

أن لا یستعمل كل ما یخص المؤسسة من لا یساعد مؤسسة منافسة و و من الضوابط أیضا أنأ

.203حملهم على ترك العمل عمالها أو إغرائهم و و  هاعتاد

.84بشیر هدفي، المرجع السابق، ص -200
.، المتعلق بمفتشیه العمل، المرجع السابق03-90قانون رقم -201
العقوبات، ج ر ج ج عدد یتضمن قانون، 1996یولیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 302المادة -202

كل من یعمل بأیة :، معدل ومتمم، جاء نص الفقرة الأولى والثانیة من المادة كالتالي1966یولیو 11صادر في 49

صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الأداء إلى أجانب أو جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي 

إلى  20.000ولا له ذلك، یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من یعمل فیها دون أن یكون مخ

.دینار100.000

وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

.دینار 100.000إلى  20.000
  .312ص محمد حسین منصور، المرجع السابق، -203
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تالي هذا الالتزام یعد نتیجة منطقیة للطابع الشخصي لعلاقات العمل فالعامل ملزم البو 

هذا منافسة أثناء قیام علاقة العمل و العامل أن یمتنع عن ال إذن على، 204بواجب أداء الأمانة

.205التشریعات  عضما اعتمدته ب

بالتزاماتهجزاء المترتب عن إخلال العامل ال -رابعا

لمخالفة قواعد الأثر القانونيالجزاء المترتب على مخالفة أحكام عقد العمل یعتبر بمثابة 

فتقتضي القواعد العامة بأن إخلال العامل بالتزامه یخول لصاحب ،206آمرة من النظام العام 

.207ماتهابالتز إلزام العامل بالتعویض عن الأضرار التي یسببه إخلاله العقد و العمل فسخ 

القانون حق  له یخولرب العمل ع بها التوجیه التي یتمتسلطة الإشراف و بمقتضىو 

التي یتمتع بها صاحب العمل التي تتمثل التأدیبیة التي تعتبر من سلطات وصلاحیاتالسلطة 

في هذا الصدد نجد مظهر من ذاتیة، لمترتب عن إخلال العامل بالتزامهفي الجزاء ا

توقیع جزاءات تأدیبیة التي بالسلطة التأدیبیة لصاحب العمل تمثلت، و 208استقلالیة قانون العملو 

علیه یرتبط الجزاء أو العقوبة التأدیبیة و  مهني أثناء القیام بعمله،  أب خطالعامل الذي ارتكعلى 

ضة  الذي ینطوي على معنى الردع مخالفته لالتزاماته المفرو خطأ من جانب العامل و بصدور

.209الجریمة الجنائیةالذي یعتبر مثل و 

فیذ العقد طبقا یجب تن«من التقنین المدني، بحیث جاء نص المادة كالتالي، 107وهذا ما تنص علیه المادة -204

.»بحسن نیة لما اشتمل علیه و 
، دار المعارف، )عقد العمل(حسین كیرد، أصول قانون العمل،:في الموضوع راجع في ذلكتفصیللل -  205

.323، ص 1979الإسكندریة، 
.320محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص -206
،               2004، دار هومة، الجزائر، )دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة(بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة، -207

  . 141 ص
،2011، 02، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد »أحكام تشریع العمل أي ذاتیته«:كمال مخلوف-208

  .154ص 
یقوم الخطأ التأدیبي على ركنین الركن المادي ویتمثل في فعل مادي ملموس كالإمتاع عن أداء واجب مهني، -209

أما الركن المعنوي تتمثل في اتجاه الإرادة إلى ارتكاب فعل الامتناع، للتفصیل في الموضوع راجع في ذلك، بشیر 

.88هدفي، المرجع السابق، ص 



54

یتجسد النوع الأول في ن حیث الخطورة إلى ثلاثة أنواع و متنقسملأخطاءإذ نجد أن ا

خطاء من الدرجة ألأولى كمخالفة قواعد الانضباط و صورة الأخطاء التي تعتبر من الدرجة ا

73لمادةالثانیة كإلحاق أضرار بالعمال أما الأخطاء من الدرجة الثالثة كتلك المحددة في نص ا

.210م لعلاقات العملظمن القانون المن

أما من حیث جزاءات هذه العقوبات فعادة ما تصنف للجزاءات التأدیبیة التي یذكرها 

و ذات طابع مهني أتكون كالتوبیخ أو ذات طابع مالي النظام الداخلي في جدول فیمكن أن 

.211كتغیر مكان العامل أو التنزیل في الرتبة 

على شرعیة الجزاءات التأدیبیة من تعسف صاحب العمل یلتزم هذا محافظةولحمایة و 

لمشكلة لهذا الغرض لجنة التأدیبیة الالأخیر بإتباع الإجراءات المحددة مسبقا بحیث یرجع إلى ا

فروضة قیام یترتب على مخالفة الالتزامات المف الخطأ واقتراح الجزاء المتناسب، و یلتكی

لأساسیات القانونیة م أو إثبات عدم الوفاء بالطرق و بالتالي الوفاء بالالتزاالمسؤولیة التقصیریة

.212المعهودة 

المطلب الثاني

عقد الوكالةلتزامات الممیزة  لالا

عقد الوكالة التزامات ممیزة، كون أن العلاقة التي تربط بین أطراف العقد هي علاقة یرتب 

 الفرع(  التي تعتبر حقوقا للوكیلو التزامات الموكلتقع على عاتق بالتالي و  الوكیل بالأصیل،

كما )لثانياع  الفر ( التي تعتبر حقوقا للموكلج عنها التزامات في ذمة الوكیل و ینتكما،)وللأ

ه تنشأ التزامات بالنسبة لا تقتصر التزامات المترتبة عن عقد الوكالة على المتعاقدین، إذ أن

).الفرع الثالث(التي تخضع لأحكام النیابة للغیر و 

.178مصطفى، المرجع السابق، ص قویدري-210
.167هیثم المصاروة، المرجع السابق، ص -211
.92بشیر هدفي، المرجع السابق، ص -212
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لأولالفرع ا

التزامات الموكل

لقد أشار القانون المدني إلى التزامات الموكل التي تعتبر حقوقا للوكیل، إلى جانب الأجر 

حیث یلتزم الموكل برد للوكیل المصروفات التي أنفقها من أجل تنفیذ محل الوكالة طبقا لحدود 

كذلك تعویض الوكیل عن الضرر الذي یصیبه جراء تنفیذ العمل المنوط له ، و )أولا ( المرسومة 

).ثانیا (

رد المصروفات للوكیل التي تتطلبها تنفیذ الوكالة -أولا

قد یحتاج الوكیل أثناء تنفیذ الوكالة إلى إنفاق أموال، إذ تعد هذه النفقات ضروریة لإنجاز 

من التقنین المدني فإن الموكل یلتزم بتقدیم ما 582المادة العمل محل الوكالة، فعملا بنص 

ماله یلتزم برد ما أنفقه الوكیل منمن مبالغ إذا طلب الوكیل ذلك، و یقتضیه تنفیذ الوكالة

.213یدفع فوائد على هذه المصروفات من وقت الإنفاق الخاص في تنفیذ الوكالة، و 

وكالة من نفقات متوقف على اشتراط الوكیل التزام الموكل بتقدیم ما یقتضیه تنفیذ ال إذن

صراحة بأن یقدم الموكل المبالغ الضروریة للإنفاق فیما یتطلبه محل العمل في عقد الوكالة، 

ه المبالغ متى طلب الوكیل ذلك، وإن لم یشترط الوكیل ذلك وجب على الموكل تقدیم هذبالتالي 

رض أن الوكیل قد قبل الوكالة تحت شرط محل عمل الوكالة یتطلب هذه النفقات، فیفتصراحة و 

.214ضمني 

لكي یقع على عاتق الموكل التزام رد كل المصروفات التي أنفقها الوكیل من أجل تنفیذ و 

:الوكالة یتم ذلك متى توفر الشرطین التالیین

للازم لهذا أن تكون النفقات التي أنفقها الوكیل في سبیل تنفیذ الوكالة ضمن الحدود ا_

.215الغرض

ذلك مهما كان حظ الوكیل في تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا و على الموكل أن یرد للوكیل ما أنفقه  «:تنص على-213

من النجاح في تنفیذ الوكالة فإذا اقتضى تنفیذ الوكالة أن یقدم الموكل للوكیل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة وجب 

.»على الموكل أن یقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكیل ذلك 
.150عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص :راجع في ذلك-214
.226ربل طانیوس صابر، المرجع السابق، ص ش-215
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أن یكون ما أنفقه الوكیل لتنفیذ الوكالة مشروعا لأن النفقات الغیر المشروعة كالرشوة إضافة _

.216لا یمكن إلزام الموكل بدفعها للوكیل 

تعویض الوكیل عن الضرر بالالتزام-ثانیا

التزامه إنما یمتده الوكیل من مصاریف، و لا یقتصر التزام الموكل فقط على رد ما أنفق

إلى تعویض الوكیل عما أصابه من ضرر جراء تنفیذ الوكالة، سواء نجح الوكیل في المهمة 

من التقنین المدني 583وهذا وفقا لنص المادة تنفیذ الوكالة أو لم ینجح في ذلكالمسندة له في 

یكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكیل من ضرر دون خطأ منه «:الجزائري التي تنص على

.217»بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا 

یتبین من خلال النص السالف الذكر أن هناك شرطین یجب توافرهما حتى تتحقق 

مسؤولیة الموكل عما أصاب الوكیل من ضرر حتى یقع على عاتق الموكل التعویض

:یتمثلان فیما یليو 

ة دون أن یصدر خطأ منه،أن یكون ضرر الذي أصاب الوكیل  نتیجة تنفیذ الوكال_

معتادا، وفي الحدود هذا الضرر یتوجب على الوكیل أن ینفذ الوكالة تنفیذالكي یترتبو 

أصابه ضرر، لم یكن الموكل مسؤولا عن الوكیل حدوده في تنفیذ الوكالة و إذا تجاوز المرسومة و 

ذلك الضرر، كذلك إذا لم یكن تنفیذ الوكالة السبب المباشر في إحداث الضرر، تبرأ الموكل من 

.218المسؤولیة 

.219أن لا یكون الضرر الذي أصاب الوكیل ناشئا عن تقصیره أو بخطئه_

  .226ص  شربل طانیوس صابر، المرجع السابق،-216
جمیل حسن الفتلاوي، سمیر:تفاصیل راجع في ذلكاللأكثر یعات المقارنةالتشر  أغلب نص على هذا الحكم-217

.386المرجع السابق، ص 
.563السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -218
ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري من خلال المادة أعلاه، لم یتطرق إلى هذا الشرط حیث اكتفي بذكر -219

.في حالة أن یكون الضرر الذي أصاب الوكیل كان بسبب تنفیذ الوكالة
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لثانيالفرع ا

التزامات الوكیل

إلى جانب التزام بتنفیذ العمل القانوني محل خرىأالوكالة في ذمة الوكیل التزامات تنشأ 

، كما یترتب علیه أیضا التزام ) أولا ( اب عن الوكالة المسندة له بتقدیم حسبحیث یلتزم الوكالة، 

).ثانیا (برد الأموال التي تؤول ملكیتها إلى الموكل

الالتزام بتقدیم حساب عن الوكالة -أولا

على «:التي تنصالتقنین المدنيمن 577ذا الالتزام في المادة ه المشرع الجزائرينظم 

أن یقدم له حسابا ریة حول وضعیة تنفیذه لوكالته، و بكل المعلومات الضرو الوكیل موافاة الموكل

بالمعلومات الضروریة عن تنفیذ الوكالة یقع على عاتق الوكیل الالتزام بأن یوفي موكله ف »عنها

قد یكون جراءات المتبعة  بسیر التنفیذ، و الإو  لتمكین الموكل من الإطلاع على كافة المراحل

:ذلك بمرحلتین220ذلك بالمبادرة من الوكیل أو من الموكل 

أثناء التنفیذ، حیث یجب على الوكیل أن یبلغ الموكل بكل الإجراءات:المرحلة الأولى_

توجیهات هذا الأخیر أن یقدم له تعلیمات و والعناصر التي تظهر دون علم للموكل لیتسنى ل

.221الضروریة بشأن تلك الوضعیة 

یجب على الوكیل فنهایة المهمة بعد قیام الوكیل بالعمل المسند له تتمثل في:المرحلة الثانیة_

بالتالي یجب تنفیذ الوكالة أو عدم إتمامها، إعلام الموكل بالنتیجة التي توصل إلیها بعد إتمام

لا، شاملا لجمیع أعمال الوكالة مفصیل أن یقدم حسابا عنها للموكل، ویكون على الوك

مدعما بالمستندات، حتى یتمكن الموكل من تحقق من سلامة تصرفات التي قام بها 

،222الوكیل 

علیهم تقدیم حسابا واحدا، أما إذا كانت إذا تعدد الوكلاء في تنفیذ الوكالة وجبإلا أنه

د أعمال الوكالة مجزأة یستقل كل واحد منهم بجزء معین في تنفیذ الوكالة، فیقع على كل واح

.145راهیم السرحان، المرجع السابق، صعدنان إب-220
.98السابق، ص لحسین بن شیخ أث ملویا، المرجع -221
.100المرجع نفسه، ص -222
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 اإذا وجب على الوكلاء أن یقدموا حسابا واحدا، كانو أما،تقدیم حسابا مستقلا عن أعماله

مه لحسابه إلى بالتالي یجب أن یشیر الوكیل في تقدی،223التزامهم بتقدیمهمتضامنین في 

.یضع في الجانب السلبي للحساب كل ما تلقاه بموجب عقد الوكالةالحقوق والدیون، و 

حساب عن الوكالة، إذا كانت طبیعة من ضرورة تقدیم یعفى الوكیلإضافة نجد أنه قد

إلى العلاقة المباشرة بالموكل بحیث لا تقضي بتقدیم الحساب عنها للموكل، ویرجع ذلك الة،الوك

.224یكون هذا الأخیر عالما بتفاصیل عمل الوكیل 

رد ما للموكل في ید الوكیل-ثانیا

یتمثل خرآیقع على عاتقه التزام ف، للموكل كما تطرقنابعد أن یقوم الوكیل بتقدیم الحساب

لهذا الأخیر في رد المصروفات التي تكون في حوزته للموكل،  حیث یجب على الوكیل أن یرد 

تى ولو كان یعمل باسمه  یشمل كل ما كسبه لحسابه بتنفیذ الوكالة حما في یده من مال، و 

التي تكون في حالتین و  الفوائدیلتزم أیضا بكما225كل ما تسلمه لحساب الموكلالشخصي و 

:، أما الثانیة تتمثلت في ذمة الوكیل في حساب الوكالةفي المبالغ التي تثب : الأولىتتمثل و 

في فوائد المبالغ التي استخدمها الوكیل لصالحه، كما على الوكیل كذلك أن یرد للموكل ما في 

.226من ثم تبرأ ذمة الوكیل مستندات تتعلق بالوكالة، و و  یده من أوراق

لا یجوز للوكیل أن یستعمل «:التي تنصالتقنین المدنيمن 578من خلال المادة یتضح 

الالتزام إلا أنه المشرع الجزائري لم ینص صراحة على هذا  أن ،227»مال الموكل لصالح نفسه

ما یلاحظ أن القانون لم یحدد المدة التي یلتزم فیها الوكیل بتقدیم الحساب عن الوكالة المسندة له للموكل، لذلك -223

السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، :لبد من تقدیمه في أقرب الآجال عقب انتهاء الوكالة ، ولأكثر التفاصیل راجع

.497،496ص ص 
.146سرحان، المرجع السابق، ص عدنان إبراهیم ال:راجع-224
.147المرجع نفسه، ص -225
.510السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -226
ابق، في المقابل ذلك نجد المادة المدني، المرجع الس، المتضمن التقنین58-75من أمر رقم 578المادة -227

.الالتزاممن القانون المدني الفرنسي التي تنص صراحة على هذا1993
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الوكیلمن هذه المادة أنها حظرتوالغایةیفهم من الالتزام الرئیسي المتمثل في تقدیم حساب،

.228عقود الأمانةغراضه الشخصیة لأن الوكالة من مال الموكل لأمن أن یستعمل 

الفرع الثالث

الالتزامات الناشئة بالنسبة للغیر

بین المتعاقدین، إلا أنه یمكن أن تنصرف هذه ماالمبدأ أن العقد لا یرتب التزامات إلا

من التقنین 585الالتزامات إلى غیر العاقدین، إذ نجد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

تطبق «:التي تنص على229المدني قد أحال أثار عقد الوكالة بالنسبة للغیر إلى أحكام النیابة

قات الموكل والوكیل بالغیر الذي یتعامل مع الخاصة بالنیابة في علا 77إلى  74المواد من 

تنصرف و  عمل قانوني باسم ولحساب الموكل،، فالوكیل عندما یتعاقد مع الغیر یقوم ب»الوكیل

علاقة الوكیل و ) أولا ( علاقة الموكل بالغیر،علاقتینالتزامات المترتبة إلى الموكل وعلیه تنشأ 

).ثانیا(بالغیر 

عن علاقة الموكل بالغیرالتزامات الناشئة  -أولا

ن أثاره تطبیقا لأحكام النیابة فإن إرادة النائب هي التي یبنى علیها التصرف رغم أ

230إذا قام الوكیل بإبرام عقد الوكالة من دون أن یتجاوز حدود وكالتهف تنصرف إلى الأصیل،

74لنص المادة الغیر استناداعلیه تنشأ علاقة بین الموكل و انصرف أثار العقد إلى الموكل، و 

یترتب على ذلك أن الموكل له الحق أن یرجع مباشرة على الغیر ، و 231من التقنین المدني

بجمیع الالتزامات الناشئة عن العقد، كما للغیر أیضا الرجوع على الموكل بكل الحقوق التي 

.232یخولها العقد

.100، 99لحسین بن شیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص ص -228
انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصیل إرادة النائب محل إرادة الأصیل و یقصد بالنیابة حلول -229

.576السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص:كما لو أنها صدرت منه، راجع في ذلك
.627د الرزاق أحمد، المرجع السابق، صالسنهوري عب:راجع في ذلك-230
إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقدا باسم الأصیل فإن ما ینشأ عن هذا العقد من «:جاءت المادة كما یلي-231

.»حقوق، و التزامات یضاف إلى الأصیل
منشأة المعارف، أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري المقارن، قدري عبد الفتاح الشهاوي، :راجع في ذلك-232

 .237 ص، 2001الإسكندریة، 
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الأصیل یجب أن تنصرف أثار العقد إلى كي فل 233من التقنین المدني75بموجب المادة 

یكون الغیر المتعامل مع الوكیل عالما بوجود الوكالة أو یفترض أنه یتعامل مع الوكیل بمعنى 

من التقنین المدني إذا كان الوكیل 76استنادا إلى المادة ن الوكیل یتعامل باسمه الشخصي، و أ

الذي یبرمه، حقا كان والغیر متعاقد معه یجهلان معا وقت العقد انقضاء النیابة، فإن أثر العقد 

.234أو التزاما، یضاف إلى الموكل أو خلفه

التزامات الناشئة عن علاقة الوكیل بالغیر-ثانیا

تعد إرادته محل إرادة الأصیل، والعنصر الوكیل في عقد الوكالة یتعاقد مع الغیر و 

إضافة إلى بالتالي یشترط أن تكون إرادته غیر مشوبة بعیوب الرضا، المكون لعقد الوكالة، و 

خلال الوكیل بالتزامه الغیر في حالة إالناشئة بین الوكیل و  علاقةالتتجسد و . 235سن التمییز

بالتالي یكون الوكیل مسؤولا قبل ،ستوجب قیام المسؤولیة التقصیریةطرق احتیالیة، فیكاستعمال 

.236الغیر

تعاقد معه في  ذي هو ینفذ الوكالة مع الغیر اللغالب نجد أن الوكیل یرتكب خطأ و في ا 

في هذا الصدد في حدودها المرسومة، و ه على الغیر إثبات قیام الوكالة الأصل أنحدود وكالته، و 

على  تاليبال،بالتالي فلا یسري التعاقد في حق الموكلن یطالب الوكیل ما یثبت وكالته،یمكن أ

كما هو بالتعویض، و یرجع علیه و  مسؤولا قبل الغیرالوكیلالغیر العودة إلى الوكیل فیكون

.وكالته فله نفس الحكممتجاوزاالحال أیضا إذا تعمد الوكیل إیهام الغیر فتعاقد معه 

إذا لم یعلن المتعاقد بصفته نائبا، فإن أثر العقد لا یضاف إلى الأصیل دائنا أو مدینا، إلا «:تنص المادة على-233

النیابة أو كان یستوي عنده أن یتعامل مع الأصیل أو إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب یعلم بوجود 

.»النائب
.المرجع السابق،المتضمن التقنین المدني،58-75أمر رقم -234
.163اهیم السرحان، المرجع السابق، صعدنان إبر :راجع في ذلك-235
.584د الرزاق أحمد، المرجع السابق، صالسنهوري عب-236
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العقد وإعطائه الوصف القانوني الصحیح، یجب إظهار طبیعة مسألة تكییفإن معالجة 

نجد أن العناصر المكونة لهما و منالعلاقة التي تربط بین أطراف كلا العقدین والتي تتشكل 

ز عقد العمل عن العقود ییمكن تمی همیزة جوهریة على أساس لهعنصر التبعیة في عقد العمل 

.فالعلاقة بین الأطراف تتمیز بنوع من الاستقلالیة في التسییر،خلاف الوكالةالأخرى على 

حدید تمن حیثطبیعة محل العقد إما عملا مادي أو تصرف قانوني له الأهمیة إن إبراز 

بحیث من ،في هذا الصدد سار المشرع الجزائري بنهج المشرع الفرنسيالطبیعة القانونیة للعقد، و 

كما یمكن یرد  على الأعمال المادیة كأصل و بالتالي فیمكن أ ن ریفا لعقد العمل و عجهة لم یقدم ت

أما فیما یخص عقد الوكالة فنفس الشيء فالمشرع الجزائري ،أن یرد على القیام بأعمال قانونیة

إنما یقیده بالقیام بعمل قانوني محض و على غرار المشرع الفرنسي أتى بإطلاقیة عمل الوكیل فلم 

أن ، یفهم منها "شیئ"من التقنین المدني حیث استخدم اللفظ 571مجال هذا استنادا للمادة فتح ال

العمل الذي یقوم به الوكیل یمكن أن یرد على تصرف قانوني أو عمل مادي، على خلاف ما نجده 

.في التشریعات المقارنة كالتشریع المصري الذي حصر عمل الوكیل بالقیام بتصرفات قانونیة

الأجر هذا الالتزام بدفع د الأطراف یقع على عاتق الطرف الآخرالعمل المؤدى من أحمقابل

الأجر له من الأحكام ما یمیزه عن عقد الوكالة التي تكون من حیث فیما یخص عقد العمل، و 

استنادا لقواعد ي حالات استثنائیةإذ یمكن أن ینقلب إلى عقد معاوضة ف،المبدأ عمل تبرعي

  .عقد الوكالةیتعلق بفیما قانونیة خاصة

فإن تحدید طبیعة عنصر العمل  في الحالة التي یجمعاستعانة بما جاء به الفقه والقضاء

عقد العمل على الأعمال المادیة عقد الوكالة، تقوم بتطبیق أحكام فیها الفرد بین محل عقد العمل و 

لط في الأعمال على نحو یستحیل منهأحكام عقد الوكالة على الأعمال القانونیة، أما في حالة الخو 

على  فة الغالبة بین ما إذا كانت واردةالتصرف القانوني نرجح الصالفصل بین العمل المادي و 

.فتطبق قواعد أحكام عقد الوكالةد العمل أما التصرفات القانونیة تأخذ حكم عق،الأعمال المادیة

التزامات على و  ،حقوق لأحد الأطرافمات التي تمثل التزاالعقدین تفرض حقوق و طبیعة كلا

الوكیل بعمل مقابل قیام المشترك هو قیام كل من العامل و والجانب الممیز و ،عاتق الطرف الآخر

من الخصائص ما ینفرد بها كل عقد، إلى جانب لهماالأجرالعمل و ف، الطرف الأخر بدفع الأجر
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صریحة، كما أن إیجاد طبیعة العقد یؤول المتمیزة المنظمة بنصوص قانونیة الالتزامات المتفرعة و 

.بنا إلى تطبیق الجزاء القانوني المترتب على كل إخلال لما یتضمنه القانون

،إذ تكییف العقد المبرم بین طرفي العلاقة التعاقدیة على أساس أنه عقد عمل أو عقد وكالة

خضوع العامل التبعیة أي مبني على الأخذ بمعیارتطبیق الأحكام المنظمة لكل عقدینتج عن ذلك

ز عقد العمل إلا إذا توافرت مقوماتها المتمثلة في یالتبعیة في حد ذاتها لا تقوم لتمی، فلرب العمل

في الإطار هذا الأخیر أن یكون خاضعا لسلطة العامل بعمل لحساب صاحب العمل و قیام

لوكیل في التسییر لة جانب حریة اما یقابلها في عقد الوكاانوني، وبانعدامها لا یقوم عقد العمل و الق

أنها لا تصل إلى نفسكل فبرغم من وجود نوع من التبعیة إلاتوجیه المو رغم خضوعه لإشراف و 

.بهذا الوصف نكیف العقد على اعتباره عقد عمل أو عقد وكالةدرجة تبعیة العامل في عقد العمل، 

لاقتصادیة بخلاف المشرع اانونیة و طة التبعیة بصورتیها القالمشرع الجزائري اعتمد على راب

كأصل في ما یخص تكییف عقد العمل، وذلك الفرنسي اللذان أدرجا التبعیة القانونیة المصري و 

التي خص لها أحكام استثنائیة، بحیث أن بصورة منفردة دون وجود صورة التبعیة الاقتصادیة

القواعد القانونیة  المطبقة  في الاعتماد علیها یثیر غموض خاصة في تحدید قصور هذه الأخیرة و 

  .عقد الوكالةلى العمل بالخصوص في عقد العمل و شأن العقود الواردة ع

تحدید القواعد التي على أساسها یمكن الفصل بین أحكام عقد العمل وعقد الوكالة إذن 

عطاء الوصف المعیار الراجح بإیتوقف على عنصر التبعیة في إطارها القانوني التي تعتبر

بالتالي تطبیق الأحكام المنظمة على أنه عقد عمل أو عقد وكالة، تكییف العقدقانوني الصحیح و ال

.لكل عقد في الإطار القانوني الخاص به
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01------------------------------------------------------------مقدمة

الفصل الأول

04----------------------------------عقد الوكالة من حیث الطبیعة القانونیةعقد العمل و 

06------------------عقد الوكالة من حیث طبیعة العلاقة بین الأطرافعقد العمل و :المبحث الأول

  07 ----------------------- لةعقد الوكافي كل من عقد العمل و العنصر الجوهري :المطلب الأول

07---------------------------------العملالتبعیة عنصر جوهري في عقد :ولالفرع الأ 

  12 ------------------------------ الةقلالیة عنصر جوهري في عقد الوكالاست:الفرع الثاني

  14 -------------- عقد الوكالةخرى المكونة لكل من عقد العمل و مضمون العناصر الأ:المطلب الثاني

  14 -------------------------- ةعقد الوكالفي كل من عقد العمل و عنصر العمل :الفرع الأول

15--------------------------------------لعممضمون عنصر العمل في عقد ال:أولا

  16 ------------------------------------- لةالعمل في عقد الوكاعنصرمضمون :ثانیا

 17 -------------------------- عقد الوكالةي كل من عقد العمل و عنصر الأجر ف:الفرع الثاني

17-------------------------------------عملعنصر الأجر في عقد المضمون:أولا

  18 ------------------------------------- ةمضمون عنصر الأجر في عقد الوكال:ثانیا

20--------------------------عقد الوكالة من حیث طبیعة العملعقد العمل و :المبحث الثاني

21--------------------إمكانیة الفصل بین نوعي الأعمال التي یقوم بها الشخص:المطلب الأول

21---------------------------------------قیام العامل بالأعمال المادیة:الفرع الأول

23-------------------------------------قیام الوكیل بالتصرفات القانونیة:الفرع الثاني

24--------------------استحالة الفصل بین نوعي الأعمال التي یقوم بها الشخص:الثانيالمطلب 

24-------------------------------------------ترجیح الصفة الغالبة:الفرع الأول

  26 ------------------------- عقد الوكالةتطبیقیة لتمییز بین عقد العمل و حالات:الفرع الثاني

26------------------------------------------الممثلون التجاریونو  المسافرون:أولا

28-------------------------------------عقد العمل الخاص بمسیري المؤسسات:ثانیا

الثانيالفصل 

30-------------------------------و عقد الوكالة من حیث الالتزاماتعقد العمل

  32 --------------------- عقد الوكالةالعمل و ت المشتركة في كل من عقدالالتزاما:المبحث الأول
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33--------------------------------------------التزام بأداء عمل:المطلب الأول

33----------------------------------------التزام العامل بأداء العمل:الفرع الأول

33--------------------------------------------------التنفیذ الشخصي :أولا

35----------------------------------------------العمل المتفق علیهأداء : ثانیا

35--------------------------------------بذل العنایة المعتادة في تنفیذ العمل:ثالثا

36-----------------------------------------التزام الوكیل بأداء العمل:الفرع الثاني

37----------------------------------------تنفیذ الوكالة في حدودها المرسومة:أولا

39-------------------------------------------التنفیذ الشخصي لعقد الوكالة:ثانیا

40------------------------------------------تعدد الوكلاء في عقد الوكالة :ثالثا

41-------------------------------------------الالتزام بدفع الأجر:المطلب الثاني

41---------------------------------------التزام رب العمل بدفع الأجر:الفرع الأول

44-----------------------------------------التزام الموكل بدفع الأجر:الفرع الثاني

   47  ----------------- عقد الوكالةالالتزامات في كل من عقد العمل و الاختلاف في :الثانيالمبحث 

48--------------------------------------التزامات الممیزة لعقد العمل:المطلب الأول

48--------------------------------------------التزامات رب العمل:الفرع الأول

49----------------------------------------------التزامات العامل:الفرع الثاني

49--------------------------------------------إطاعة أوامر صاحب العمل:أولا

51---------------------------------------------الحفاظ على السر المهني:ثانیا

52-----------------------------------------------الامتناع عن المنافسة:ثالثا

53----------------------------------جزاء المترتب عن إخلال العامل بالتزاماتهال :رابعا

54------------------------------------الالتزامات الممیزة  لعقد الوكالة:المطلب الثاني

55----------------------------------------------التزامات الموكل:الفرع الأول

55--------------------------------رد المصروفات للوكیل التي تتطلبها تنفیذ الوكالة:أولا

56---------------------------------------التزام بالتعویض الوكیل عن الضرر:ثانیا

57----------------------------------------------التزامات الوكیل:الفرع الثاني

57-----------------------------------------الالتزام بتقدیم حساب عن الوكالة:أولا

58--------------------------------------------رد ما للموكل في ید الوكیل:ثانیا

59-------------------------------------الالتزامات الناشئة بالنسبة للغیر:الفرع الثالث
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59------------------------------------التزامات الناشئة عن علاقة الموكل بالغیر:أولا

60-----------------------------------الناشئة عن علاقة الوكیل بالغیرالتزامات:ثانیا

61-----------------------------------------------------------خاتمة

64-------------------------------------------------------قائمة المراجع

70-----------------------------------------------------------الفهرس



ملخص المذكرة باللغة العربیة

ما یلتبسان تتمثل في أن أحد الأطراف یقوم بعمل للأخر فكثیرا ،عقد الوكالة تجمعهما خاصیةعقد العمل و 

هذا بتبیان العناصر الأخرى المكونة لكل دراسة و ف تحتاج إلىییجعل من مسألة التكیفي موضوع محل العقد و 

هذا نظرا لظروف الحیاة میة ما لا یقل عن عقد الوكالة، و العمل من أهعقد بحیث  نجد الأجر له في عقد 

.الاجتماعیة

التشریع الحالي نجد أن یق الالتزامات الناشئة لكل عقد واستعانة لما توصل إلیه الفقه و هذا وصولا إلى تطب

شئة  في عقد العمل بین ناالعلاقة ال" الخضوع"هو التبعیة على أساسه یمكن إزالة هذا البس و هناك معیار واحد 

في " الحریة"التي لا نجدها في نفس الدرجة في عقد الوكالة بحیث أن الوكالة تتمیز بنوع من الاستقلالیة طرفیه و 

.العمل

القواعد  تطبیق إلى القانوني تتجسد بنوع من المیزة وترجیحها یِؤديأما تبعیة العامل لرب العمل في الإطار 

.التي تحكم كل عقدالأحكامالقانونیة و 

Résumé du mémoire en langue française

Le contrat du travail et le contrat du mandat se réunissent par un principe par lequel une

partie fait un travail pour l’autre en contre partie les deux contrats de travail et mandat se

réunissent dans le fond du contrats qui présume que l’accommodation a besoin d’une certaine

étude par le relever d’autre élément constituant du chaque contrat dons nous trouvons comme

exemple, le salaire dans le contrat du travaille qui a son importance de même que le mandat et

ce pour les circonstances de vie sociale.

Enfin l’application des obligations nées pour chaque contrat. Tenant compte de ce que

est prévoir la doctrine et la législation actuelle, On trouve qu’il ya un seul critère à base

duquel nous pouvons faire éloigner ce facteur par la relation hiérarchique entre la

subordination et l’autre partie contractante supérieure dont le contrat de travail dont lequel

nous ne trouvons pas le mandat qui a le principe d’indépendance la liberté dans la gérance de

l’objet de mandat.

Mais la subordination de salarié à l’employeur dans le cadre juridique s’établie par un

caractère différent donne la priorité par la subordination en arrivant aux dispositions juridique

qui régies chaque contrat.


